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يــرى بعــض الباحثيــن أن الثــروة النفطيــة، التي تحظــى بها منطقة الشــرق الأوســط، تفسّّــر جزئيًًا 
فشــلها فــي الدمقرطــة. تفحــص هذه الدراســة ثلاثة جوانــب من الادعــاء القائــل إن "النفط يعوق 
الديمقراطيــة". أولًاً، هــل هــذا صحيح؟ وهل للنفط تأثيــر معوق للديمقراطية علــى نحو ثابت في 
الــدول، بعــد أخذ عوامــل أخرى في الحســبان؟ ثانيًًا، هل يمكــن تعميم هذا الادعــاء؟ أيقتصر ذلك 
على منطقة الشــرق الأوســط أم يشــمل مناطق أخرى أيضًًا؟ أينطبق على أنواع أخرى من الثروات 
المعدنيــة أو الســلع الأوليــة، أم يقتصــر علــى النفــط؟ وأخيــرًًا، إذا كان للنفــط خصائــص معوقــة 
للديمقراطية، فما الآلية الســببية التي تفسّّر ذلك؟ يستخدم الباحث بيانات مجمعة عبر سلاسل 
زمنية من 113 دولة، في الفترة 1971-1997، ليبيّّن أن صادرات النفط ترتبط ارتباطًًا وثيقًًا بالحكم 
الســلطوي، وأن هذا التأثير لا يقتصر على منطقة الشــرق الأوســط، وأن أنواعًًا أخرى من الصادرات 
المعدنيــة لهــا تأثيــر مماثــل معــوق للديمقراطيــة، في حيــن لا ينطبق ذلــك على أنــواع أخرى من 
صادرات السلع الأولية. ويختبر الباحث ثلاثة تفسيرات لهذا النمط، هي: "تأثير الريع"، و"تأثير القمع"، 

و"تأثير التحديث". ويخلص إلى وجود دعم محدود على الأقل لجميع هذه التأثيرات الثلاثة.

كلمات مفتاحية: الشرق الأوسط، النفط، الريع، الديمقراطية، السلطوية، التحديث.

Some scholars suggest that the Middle East's oil wealth helps explain its failure to 
democratize. This article examines three aspects of this "oil impedes democracy" 
claim. First, is it true? Does oil have a consistency antidemocratic effect on states, 
once other factors are accounted for? Second, can this claim be generalized? Is it true 
only in the Middle East or elsewhere as well? Is it true for other types of mineral 
wealth and other types of commodity wealth or only for oil? Finally, if oil does have 
antidemocratic properties, what is the causal mechanism? The author uses pooled 
time-series cross-national data from 113 states between 1971 and 1997 to show 
that oil exports are strongly associated with authoritarian rule; that this effect is not 
limited to the Middle East; and that other types of mineral exports have a similar 
antidemocratic effect, while other types of commodity exports do not. The author also 
tests three explanations for this pattern: a "rentier effect;" a "repression effect;" and a 
"modernization effect." He finds at least limited support for all three effects. 

Keywords: Middle East, Oil, Rent, Democracy, Authoritarianism, Modernization. 
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مقدمة)))
وتُظُهر  الغريبة.  الخصائص  بعض  للنفط  أن  السياسة  علماء  يعتقد 

أن  إلى  الحكومات  تميل  الدخول،  ترتفع  عندما  أنه  عديدة  دراسات 

تصبح أكثر ديمقراطية. لكنّّ بعض الباحثين يشيرون إلى وجود استثناء 

لهذه القاعدة: فإذا كان ارتفاع الدخول يُعُزى إلى ثروة النفط في البلد، 

التأثير الديمقراطي سيتضاءل، أو يختفي. فهل للنفط حقًًا  فإن هذا 

الأخرى؟  والسلع  المعادن  عن  وماذا  للديمقراطية؟  معادية  خصائص 

وما الذي يمكن أن يفرسّر هذه الآثار؟

غالبًًا ما يستخدم المتخصصون في هذا المجال الادعاء القائل إن النفط 

والديمقراطية لا يتوافقان معًًا لتفسير سبب عدم تحوّّل الدول ذات 

الدخل المرتفع في الشرق الأوسط العربي إلى دول ديمقراطية. وإذا كان 

النفط هو السبب حقًًا، فإن هذه الرؤية يمكن أن تساعد في تفسير، 

للنفط  الدول المصدّّرة  التي تواجهها  السياسية  وربما توقّعّ، المشاكل 

في جميع أنحاء العالم، مثل نيجيريا وإندونيسيا وفنزويلا ودول آسيا 

الوسطى الغنية بالنفط. وإذا كان للمعادن الأخرى خصائص مماثلة، 

في  أو ضعفها  الديمقراطية  غياب  تفسير  التأثير في  هذا  يساعد  فقد 

عشرات الدول الأخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، 

يعوق  "النفط  أن  ادّّعــاء  يحظََ  لم  ذلك،  ومع  آسيا.  شرق  وجنوب 

الشرق  شؤون  في  الباحثين  دائرة  خارج  كبير  باهتمام  الديمقراطية" 

الأوسط. وعلاوة على ذلك، لم يجرِِ اختباره بعناية باستخدام تحليل 

الانحدار، سواء داخل الشرق الأوسط، أو خارجه.

الفترة  في  دولة،   113 من  مجمّّعة  زمنية  متسلسلة  بيانات  أستخدم 

1971-1997، لاستكشاف ثلاثة جوانب من الادعاء القائل إن "النفط 

يعوق الديمقراطية". الجانب الأول هو صحة الادعاء: هل هو صحيح؟ 

فعلى الرغم من أن متخصصين في شؤون الشرق الأوسط دافعوا عنه، 

فإنه يصعب اختباره من خلال حالات من الشرق الأوسط فحسب، 

لأن المنطقة توفّرّ للباحثين القليل من التباين في المتغير التابع؛ فجميع 

حكومات المنطقة تقريبًاً كانت سلطويةًً منذ حصولها على الاستقلال. 

وعلاوة على ذلك، هناك تفسيرات أخرى معقولة لغياب الديمقراطية 

1 جرى تقديم النسخ السابقة من هذه الدراسة في ندوات عُُقدت في جامعة برينستون، 
وجامعة ييل، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وفي الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية 
للعلوم السياسية الذي عُُقد في واشنطن العاصمة في أيلول/ سبتمبر 2000. وأُعُرب عن امتناني 
وميريام  ناك،  وستيف  كيفر،  وفيل  غاريت،  وجيفري  سويسا،  دي  وإندرا  تشيبر،  لبراديب 
ومايكل  ويدنر،  ونيكولاس سامبانيس، وجينيفر  بريتشيت،  وإلين لست-أوكار، ولانت  لوي، 
السابقة.  المسودات  على  القيّّمة  تعليقاتهم  على  الهوية،  مغفلي  مراجعين  وثلاثة  وولكوك، 
وأودّّ أن أتوجّّه بشكر خاص إلى عرفان نور الدين لمساعدته في البحث ونصائحه، وإلى كولين 
شو لمساعدته في استخدام برنامج "ستاتا". وقد كتبتُُ هذه الدراسة أثناء عملي باحثًاً زائرًاً في 
البنك الدولي في واشنطن. والآراء التي أُعُرب عنها في هذه الدراسة، وجميع الأخطاء المتبقية، 

هي آرائي الخاصة.

في الشرق الأوسط، لا سيّّما تأثير الإسلام، والثقافة المميزة للمنطقة، 

وتاريخها الاستعماري. فهل للنفط تأثير سلبي مستمر في الديمقراطية 

بعد أخذ هذه المتغيرات وغيرها في الاعتبار؟

 الجدول )1(
مؤشر الدول المعتمدة على النفط أ

.	1   47.58بروناي )1994(

.	2   46.14الكويت

.	3   45.60البحرين

.	4   45.38نيجيريا )1991(

.	5   45.14جمهورية الكونغو الديمقراطية

.	6   45أنغولا )1996(

.	7   38.58اليمن

.	8   38.43عُمان

.	9   33.85السعودية

.	10   33.85قطر )1994(

.	11   29.74ليبيا )1988(

.	12   23.48العراق )1983(

.	13   21.44الجزائر

.	14   18.84فنزويلا

.	15   15.00سورية

.	16   13.46النرويج

.	17   11.95إيران )1983(

.	18   8.53الإكوادور

.	19   5.91ماليزيا

.	20   5.69إندونيسيا

.	21   5.63الكاميرون

.	22   4.48ليتوانيا

.	23   4.25جمهورية قيرغيزستان )1996(

.	24   3.14هولندا

.	25   3.13كولومبيا

أ يُقُاس الاعتماد على النفط بقيمة الصادرات القائمة على الوقود مقسومة على الناتج 

المحلي الإجمالي. وتستند معظم الأرقام إلى بيانات عام 1995 الصادرة عن البنك الدولي 

)ينظر الهامش 75(. وأرقام بروناي ونيجيريا وقطر وليبيا والعراق وإيران هي أحدث الأرقام 

المتاحة. وبالنظر إلى عدم توافر أرقام عام 1995 عن أنغولا وجمهورية قيرغيزستان، فقد 

اعتُمُِِدت أرقام عام 1996.
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من الجانب الثاني، أفحص عمومية الادعاء من خلال بُعُدََين. أحدهما 

جغرافي، وذلك لأسباب واضحة؛ إذ استكشف متخصصون في شؤون 

الديمقراطية" بعناية فائقة:  "النفط يعوق  ادّّعاء أن  الشرق الأوسط 

بعيد على  إلى حد  تعتمد  فعشر دول من أصل خمس عشرة دولة 

الثروة النفطية التي تقع في منطقة الشرق الأوسط )ينظر الجدول 1(. 

ولكن، أيُعُدّّ النفط عقبة أمام الديمقراطية في الشرق الأوسط فحسب، 

الفرضية  إذا كانت هذه  النفط في كل مكان؟  أنه يضّرّ بمصدّّري  أم 

من  قلّلّ  فقد  بالنفط،  الغنية  الدول  جميع  إلى  بالنسبة  صحيحة 

إلى  بالنسبة  كانت صحيحة  وإذا  الآخرون.  السياسة  علماء  أهميتها 

دول الشرق الأوسط فحسب، فلماذا؟

 الجدول )2(
مؤشر الدول المعتمدة على المعادن أ

.	1   35.11بوتسوانا

.	2   24.97زامبيا

.	3   16.39البحرين

.	4   12.63تشيلي

.	5   11.5أنغولا )19 في المئة(

.	6   10.13بابوا غينيا الجديدة

.	7   7.79توغو )1991(

.	8   5.53بوليفيا

.	9   7.00جمهورية الكونغو الديمقراطية )1983(

.	10   5.28الأردن

.	11   3.84بيرو

.	12   3.16جمهورية أفريقيا الوسطى

.	13   3.11آيسلندا

.	14   3.00زيمبابوي

.	15   2.49النرويج

.	16   2.23بلجيكا

.	17   2.22كندا

.	18   2.20أستراليا

.	19   1.96ليتوانيا

.	20   1.87جامايكا

.	21   1.74جمهورية سلوفاكيا

.	22   1.69جنوب أفريقيا

.	23   1.65المغرب

.	24   1.62الكاميرون

.	25   1.56جمهورية قيرغيزستان

أ يُقُاس الاعتماد على المعادن بقيمة صادرات المعادن غير الوقودية مقسومةًً على الناتج 

المحلي الإجمالي. ومعظم الأرقام تعود إلى عام 1995 استنادًًا إلى بيانات البنك الدولي )ينظر 

الهامش 75(. والأرقام المتعلقة بالكونغو وتوغو هي أحدث الأرقام المتاحة، أما بالنسبة إلى 

أنغولا فقد اعتُمُدت أرقام عام 1996 لعدم توافر أرقام عام 1995.

والسلع  المعادن  لأنواع  هل  القطاعي:  البعد  فهو  الآخر  البُُعد  أما 

الأخرى تأثيرات مماثلة في الحكومات؟ ففي حين أن مصدّّري النفط 

يتركّّزون في الشرق الأوسط، فإن مصدّّري المعادن غير الوقودية أكثر 

الدول  هذه  أن  اعتبار  أيمكن   .)2 الجدول  )ينظر  جغرافيًاً  انتشارًًا 

أصبحت أيضًًا أقل ديمقراطية بسبب ثروتها من الموارد، أم أن للنفط 

خصائص معادية للديمقراطية لا توجد في السلع الأخرى؟

وفي الجانب الأخير، أستكشف مسألة السببية؛ فإذا كان للنفط بالفعل 

آثار معادية للديمقراطية، فما الآلية السببية؟ وأختبر ثلاثة تفسيرات 

محتملة: 1. "تأثير الريع" الذي يشير إلى أن الحكومات الغنية بالموارد 

تستخدم معدلات ضريبية منخفضة، والمحسوبية، لتخفيف الضغوط 

من أجل مزيد من المساءلة. 2. "تأثير القمع" الذي يجادل بأن ثروة 

زيادة  من  الحكومات  تمكين  خلال  من  الديمقراطية  تؤخر  الموارد 

تمويلها للأمن الداخلي. 3. "تأثير التحديث" الذي يرى أن النمو القائم 

على تصدير النفط والمعادن يفشل في إحداث التغييرات الاجتماعية 

والثقافية التي تؤدي إلى إقامة حكومة ديمقراطية.

الذين  الباحثين  تشجيع  هو  الأول  نطاقًاً.  أوسع  هدفان  أيضًًا  ولديّّ 

تحليلاتهم؛  في  الأوســط  الشرق  إدراج  على  الديمقراطية  يدرسون 

تمامًًا(2).  الديمقراطية،  حول  عديدة  "عالمية"  دراســات  تجنّّبته  إذ 

فالدراسات المؤثّرّة التي أجراها آدم شيفورسكي وفيرناندو ليمونجي، 

وليمونجي،  شيبوب  أنطونيو  ألفاريز وخوسيه  ومايكل  وشيفورسكي 

قاعدة  من  بالنفط  الغنية  الأوسط  الشرق  دول  ببساطة  استبعدت 

2 ينظر، على سبيل المثال:
﻿Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Lawrence Whitehead (eds.), 
Transitions from Authoritarian Rule: Prospects Democracy (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1986);  D. Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour 
Martin Lipset (eds.), Democracy in Developing Countries (Boulder, CO: 
Lynne Rienner Publishers, 1988);  Ronald Inglehart, Modernization and 
Postmodernization (Princeton: Princeton University Press, 1997).
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بياناتها(3). ومع ذلك، لا يوجد سبب تحليلي وجيه يدعو الباحثين في 

مجال الديمقراطية إلى استبعاد هذه الدول من أبحاثهم، بل إن القيام 

بذلك لا يؤدي إلا إلى إضعاف أيّّ نتائج عامة، وتهميش مجال دراسات 

الشرق الأوسط.

فمن  الموارد".  "لعنة  بـ  المتعلقة  الأدبيات  تناول  هو  الثاني  وهدفي 

المفارقات أن العديد من الدول الأكثر فقرًاً والأكثر اضطرابًاً في العالم 

أدلة  وهناك  الطبيعية.  الثروة  من  عالية  مستويات  لديها  النامي 

متزايدة على أن ثروة الموارد في حد ذاتها قد تضّرّ بآفاق التنمية في 

البلد. فالدول التي تمتلك ثروة أكبر من الموارد الطبيعية تنمو عادةًً 

بوتيرة أبطأ من نظيراتها الفقيرة بالموارد(4)، فضالًا عن أنها أكثر عرضة 

للحروب الأهلية(5). وتشير هذه الدراسة أيضًًا إلى وجود عنصر ثالث 

في لعنة الموارد؛ فثروة النفط والمعادن تجعل الدول أقل ديمقراطية.

أبدأ بتلخيص الادعاء القائل إن "النفط يعوق الديمقراطية"، والقيود 

إلى  أستند  ثم  الموضوع.  هذا  حول  السابقة  الأعمال  واجهتها  التي 

دراسات حالات سابقة لدول غنية بالنفط لتحديد ثلاث آليات سببية 

ويعرض  سلطوية.  أكثر  الحكومات  النفط  يجعل  كيف  تفرسّر  قد 

تصميم  ويصف  السياسية،  الأنظمة  لأنواع  نموذجًًا  التالي  المبحث 

ذلك  وأُتُبع  والعمومية،  الصحة  اختبارات  نتائج  أعرض  ثم  البحث. 

بمناقشة نتائج الاختبارات على الآليات السببية واستنتاج.
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Resource Abundance and Economic Development (Oxford: Oxford University 
Press, 2001).

5 ﻿Paul Collier & Anke Hoeffler, "On Economic Causes of Civil War," 
Oxford Economic Papers, vol. 50 no. 4 (October 1998); Indra de Soysa, "The 
Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity?" in:  Mats 
Berdal & David M. Malone (eds.), Greed and Grievance: Economic Agendas 
in Civil Wars (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000).

أولًاً: مفهوم "الدولة الريعية"
الشرق  حكومات  معظم  المنطقة  في  المتخصصون  يصف  ما  غالبًًا 

تستمد  أنها  إلى  نظرًاً  ريعية"،  "دول  بأنها  أفريقيا  وشمال  الأوسط 

من  أكثر  تأتّىى  فقد  الخارجي(6).  الريع  من  إيراداتها  من  كبيرًاً  جزءًًا 

والبحرين  السعودية  العربية  المملكة  الحكومات في  إيرادات  نصف 

والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُُمان والكويت وقطر، وليبيا في 

وسورية  الأردن  حكومات  وتحصل  النفط.  بيع  من  الأحيان،  بعض 

ومصر على ريوع موقعية كبيرة من مدفوعات عبور خطوط الأنابيب، 

العمال  تحويلات  وتعدّّ  السويس.  قناة  عبر  والمرور  العبور  ورسوم 

مصدرًًا مهامًا للعملة الأجنبية في مصر واليمن وسورية ولبنان وتونس 

والجزائر والمغرب، على الرغم من أن هذه الريوع تذهب )على الأقل 

البداية( إلى جهات خاصة، وليس إلى الدولة. ويمكن أيضًًا اعتبار  في 

نوعًًا  والأردن  إسرائيل ومصر  إلى  تتدفق  التي  الخارجية  المساعدات 

من الريع الاقتصادي.

وقد استخدم الاقتصاديون في أوائل القرن العشرين مصطلح "الدولة 

الريعية" للإشارة إلى الدول الأوروبية التي قدّّمت قروضًًا إلى حكومات 

غير أوروبية(7). ويُنُسََب إلى حسين مهدوي الفضل في منح المصطلح 

أو  شركات،  أو  "أفراد،  من  كبيرة  رُُيوعًًا  تتلقى  دولة  الحالي:  معناه 

التعريف،  هذا  الببلاوي  حازم  حسّّن  ولاحقًًا،  أجنبية"(8).  حكومات 

الجهات  فيها  تدفع  التي  الدولة  هي  الريعية  الدولة  أن  إلى  مشيرًاً 

الأجنبية الريوع، والتي تذهب مباشرة إلى الدولة، و"لا يشارك سوى 

قلة قليلة في توليد هذا الريع )الثروة(، بينما تشارك الغالبية فقط في 

توزيعها أو استخدامها"(9).

6 في هذه الدراسة، أستخدم مصطلح "الشرق الأوسط" مشتمالًا على شمال أفريقيا. وأتبنّّى 
تعريف البنك الدولي لهذه المنطقة ودولها، وهي: الجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، 
وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالطا، والمغرب، وعُُمان، وقطر، والسعودية، 

وسورية، وتونس، والإمارات، واليمن.

7 وفقًًا للينين، "الدولة الريعية هي دولة رأسمالية طفيلية متدهورة، ولا بد من أن يؤثّرّ 
هذا الوضع في جميع الظروف الاجتماعية والسياسية للدول المعنية":

V. l. Lenin, "Imperialism, the Highest Stage of Capitalism," in:  Robert C. 
Tucker (ed.), The Lenin Anthology (New York: W. W. Norton, 1975).

8 Hussein Mahdavy, "The Patterns and Problems of Economic 
Development in Rentier States: The Case of Iran," in:  M. A. Cook (ed.), 
Studies in Economic History of the Middle East (London: Oxford University 
Press, 1970), p. 428.

9 Hazem Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in: Hazem 
Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (New York: Croom 
Helm, 1987), p. 51.
يلاحظ أن هذا التعريف يستبعد تحويلات العمال. وكما يشير شودري، فإن التدفقات الكبيرة 

من التحويلات لها آثار سياسية مختلفة عن الآثار السياسية للريع النفطي الكبير. ينظر:
﻿Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the 
Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997).
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دراسة مترجمة

تلك  فئتين:  إلى  الريعية  بالدولة  المتعلقة  الادعاءات  ويمكن تصنيف 

التي تشير إلى أن الثروة النفطية تجعل الدول أقل ديمقراطية، وتلك 

في  كفاءة  أقل  الحكومات  تجعل  النفطية  الثروة  أن  إلى  تشير  التي 

تعزيز التنمية الاقتصادية. وغالبًًا ما يجري الخلط بين الفئتين. وتركّّز 

هذه الدراسة على الادعاء الأول.

وفقًًا لليزا أندرسون، يُعُدّّ "مفهوم الدولة الريعية أحد أهم إسهامات 

دراسات منطقة الشرق الأوسط في العلوم السياسية"(10). وفي الواقع، 

الحجّّة  هذه  من  نسخةًً  الآن  الديمقراطية  علماء  بعض  يستخدم 

سبيل  فعلى  غامضة.  تبدو  التي  الأوسط  الشرق  دول  حالة  لتفسير 

المثال، يقترح صمويل هنتنغتون أن الاتجاه الديمقراطي قد يتجاوز 

بعيد  إلى حد  "تعتمد  الدول  العديد من هذه  الأوسط، لأن  الشرق 

الحكومية"(11).  البيروقراطية  سيطرة  يعزز  ما  النفط،  صادرات  على 

وقد طبّقّ آخرون فكرة "الدولة الريعية" على الدول الغنية بالنفط 

خارج الشرق الأوسط(12).

النفطية في حد ذاتها  القائل إن الثروة  ومع ذلك، لم يخضع الادعاء 

تعوق الديمقراطية لاختبارات إحصائية دقيقة؛ إذ إن معظم الدراسات 

أما  تفسيريًاً.  متغيرًاً  بوصفه  ببساطة  تتجاهله  للديمقراطية  الكمية 

الدراسات القليلة التي تقرّّ بأن للدول الغنية بالنفط خصائص مميزة، 

فلا تقدّّم تفسيرًاً كافيًاً للأسباب الكامنة وراء ذلك. فعلى سبيل المثال، 

يستبعد شيفورسكي وآخرون البلدان من قاعدة بياناتهم إذا تجاوزت 

"نسبة صادرات الوقود إلى إجمالي الصادرات في الفترة 1986-1984 

خمسين في المئة"؛ وهو معيار مفرد يستثني ست دول غنية بالنفط، 

تقع جميعها في شبه الجزيرة العربية(13). وتتضمن دراسة روبرت بارو 

الصافية  "التي تمثّلّ صادراتها  للدول  الديمقراطية متغيرًاً وهميًاً  عن 

من النفط ما لا يقل عن ثلثَيَ إجمالي الصادرات، وتساوي على الأقل 

10 ﻿Lisa Anderson, "The State in the Middle East and North Africa," 
Comparative Politics, vol. 20, no. 1 (October 1987), p. 9.

11 ﻿Samuel P. Huntington, The Third Wave Democratization in the Late 
Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), pp. 31-32.

12 ينظر، على سبيل المثال:
Olle Törnquist, "Rent Capitalism, State, and Democracy: A Theoretical 
Proposition," in:  Arief Budiman (ed.), State and Civil Society in Indonesia, 
Monash Papers on Southeast Asia 22 (1990);  Douglas A. Yates, The Rentier 
State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of 
Gabon (Trenton, NJ: Africa World Press, 1996);  Terry Lynn Karl, The Paradox 
of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley: University of California 
Press, 1997);  John Clark, "Petro-Politics in Congo," Journal of Democracy, 
vol. 8, no. 3 (July 1997);  John Clark, "The Nature and Evolution of the State 
in Zaire," Studies in Comparative International Development, vol. 32, no. 4 
(Winter 1998).

.Przeworski et al., "What Makes Democracies Endure?" p. 77 :13 ينظر

نحو 1 في المئة من صادرات النفط العالمية"(14). ويُعُدّّ المتغير الوهمي 
للنفط في دراسة بارو ذا دلالة إحصائية، ويتعالق سلبيًًا بالديمقراطية. 
ولكن كما هو الحال في تحليلات شيفورسكي وآخرين، يستخدم المتغير 
الوهمي نقطة قطعٍٍ تعسفية للتمييز بين "الدول النفطية" و"الدول 
تأثيرًاً ضئيالًا أو معدومًًا في نوع  للنفط  النفطية"، ويشير إلى أن  غير 

النظام السياسي، حتى الوصول إلى عتبة معيّّنة.

الديمقراطية"  يعوق  "النفط  أن  لفرضية  الكيفية  الدراسات  وتواجه 
حالة  دراسات  منها  العظمى  الغالبية  كانت  فقد  أيضًًا.  مهمة  قيودًًا 
الرغم  وعلى  الأوسط.  الشرق  في  بالنفط  الغنية  الدول  مستوى  على 

من أن العديد منها كان غنيًًا بالبيانات التجريبية، ودقيقًًا من الناحية 

التحليلية، فإن الشرق الأوسط يظل مجاالًا صعبًًا لاختبار هذه الفرضية، 

كانت سلطويةًً  تقريبًًا  بالنفط  الغنية  أن جميع حكوماته  إلى  بالنظر 

التابع،  المتغير  في  التباين  انعدام  أدى  وقد  استقلالها.  نيل  منذ  جدًًا 

وكذلك في الإسلام، وهو متغير تحكّّم مهم، إلى صعوبة الاختبار. وسمح 

التي  المهمات  بإهمال  الأوسط  الشرق  شؤون  في  للمتخصصين  ذلك 

وتوضيحها،  الديمقراطية"  يعوق  "النفط  أن  فرضية  صقل  في  تساعد 

من خلال تحديد المتغيرات الرئيسة على نحوٍٍ أفضل، وتحديد الحجج 

الصلة  ذات  الحالات  نطاق  وتحديد  للتفنيد،  قابلة  بعبارات  السببية 

التي تنطبق عليها حججهم. ونتيجةًً لذلك، عانى مفهوم الدولة الريعية 

حالةًً سيئةًً من التوسع المفهومي المفرط؛ إذ أصبحت الادعاءات حول 

أن  درجة  إلى  جدًًا،  عامةًً  الأوسط  الشرق  السياسة في  في  النفط  تأثير 

أوكروليك، "أصبح  صحتها أصبحت ضعيفة. وكما تلاحظ ذلك جوين 

مفهوم الدولة الريعية يشير إلى الكثير، إلى درجة أنه فقد مضمونه"(15).

اختباره  في  فيه  مبالَغَ  مفهوم  فائدة  استعادة  طرق  إحدى  وتكمن 

إحصائيًًا. ولذلك أقيّّم أحد الجوانب الأساسية لمفهوم الدولة الريعية، 

وهو الادّّعاء أن "النفط يعوق الديمقراطية"، من خلال ثلاثة أسئلة. 

، هل توجد علاقة إحصائية صحيحة بين النفط والسلطوية بعد  أوالًا

أخذ المتغيرات الأخرى ذات الصلة في الاعتبار؟ ثانيًاً، هل يمكن تعميم 
النفط؟  حالة  وخارج  الأوسط،  الشرق  منطقة  خارج  الادعاء  هذا 

وأخيرًاً، إذا كان "النفط يعوق الديمقراطية"، فما الآلية السببية لذلك؟

من الطبيعي أن يقترح مؤيدو فرضية أن "النفط يعوق الديمقراطية" 
أنها صحيحة، ويمكن تعميمها على الدول المصدّّرة للنفط خارج الشرق 

الأوسط. ويشير البعض أيضًًا إلى أن لأنواع أخرى من السلع الأساسية 
الببلاوي، الذي يحظى بقبولٍٍ  تأثيرات مماثلة. ولا يوجد في تعريف 

واسع بين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، ما يقصر مجموعة 

14 ﻿Robert J. Barro, "Determinants of Democracy," Journal of Political 
Economy, vol. 107, no. S6 (December 1999).

15 ﻿Gwenn Okruhlik, "Rentier Wealth, Unruly Law, and the Rise of 
Opposition," Comparative Politics, vol. 31, no. 3 (April 1999), p. 308.



120
 ددعلالا 81 ددعلالاملا - 81 ددعلادعلاا

Issue 81 - Volume 14 - July 2026  

أن  يبدو  الواقع،  ففي  للنفط.  المصدّّرة  الدول  على  الريعية  الدول 

أساس  على  للمعادن  المصدّّرة  الدول  من  العديد  يشمل  التعريف 

)أ( أن المعادن تميل إلى توليد ريع، )ب( أن الدول تحصل على هذا 

الريع إلى حد بعيد عن طريق ضرائب التصدير، وضرائب الشركات 

والمؤسسات المملوكة للدولة، )ج( أن استخراج المعادن يستخدم عددًًا 

قليالًا نسبيًًا من العمالة. ومع ذلك، يشير التعريف ذاته إلى أن الدول 

المصدّّرة للسلع الزراعية لن تكون دوالًا ريعية؛ وذلك )أ( لأن السلع 

الصادرات  عائدات  أيّّ عائدات، )ب( تذهب  عادةًً  تدرّّ  الزراعية لا 

إلى  وليس  الخاصة،  الفاعلة  الجهات  إلى  مباشرةًً  الحالات  معظم  في 

الدولة، )ج( يتطلب الإنتاج الزراعي عمالة كثيفة، ومن ثمّّ يستخدم 

نسبةًً أكبر من السكان مقابل قيمة معيّّنة من الصادرات(16).

ثانيًًا: الآليات السببية
توجد ثلاث آليات سببية على الأقل يمكن أن تفرسّر الصلة المزعومة 

بين صادرات النفط والحكم السلطوي. وتأتي الآلية الأولى في الغالب 

"تأثير  بـ  الأوسط، ويمكن تسميتها  الشرق  من متخصصين في شؤون 

الريع" Rentier Effect. وتشير القراءة المتأنية لدراسات الحالة إلى 

تشير  حين  في   .Repression Effect القمع"  "تأثير  هي  ثانية،  آلية 

التحديث"  "تأثير  أسمّّيه  محتمل،  ثالث  سبب  إلى  التحديث  نظرية 

.Modernization Effect

1. تأثير الريع
الآلية السببية الأولى مستمدة من أعمال باحثين متخصصين في الشرق 

الأوسط، درسوا هذه المسألة على مدى أكثر من عقدين(17). وعمومًًا، 

الضغوط  لتخفيف  النفط  عائدات  تستخدم  الحكومات  أن  يرون 

الاجتماعية التي قد تؤدي إلى مطالبات بمزيد من المساءلة. وتصف 

دراسات الحالة ثلاث طرائق يمكن أن يحدث بها ذلك(18).

النامية  الدول  أن  ترى  ذلك،  من  النقيض  على  التبعية،  نظرية  أن  إلى  الإشارة  16 تجدر 
مقيّّدة سياسيًًا بسبب اعتمادها على تصدير "جميع" أنواع السلع الأولية إلى الدول الصناعية 

المتقدمة. ينظر، على سبيل المثال:
﻿Fernando Henrique Cardoso & Enzo Faletto, Dependency and Development 
in Latin America (Berkeley: University of California Press, 1979);  Peter Evans, 
Dependent Development: The Alliance of Multinational, State and Local Capital 
in Brazil (Princeton: Princeton University Press, 1979);  Kenneth A. Bollen, 
"World System Position, Dependency, and Democracy: The Cross-National 
Evidence," American Sociological Review, vol. 48, no. 4 (August 1983).

17 ربما أفرطوا في التنظير لهذه المسألة. ويشير شودري في هذا الصدد إلى أن "نظريات 
الدولة الريعية تتجاوز كثيرًاً التحليل التجريبي المفصل للحالات الفعلية":

Chaudhry, p. 187, fn. 8.

18 غالبًًا ما تخلط دراسات الحالة بين هذه الآثار الثلاثة. وأنا أعالجها هنا بوصفها آليات 
منفصلة، من أجل توضيح منطقها.

 ،Taxation Effect الضرائب"  "تأثير  تسميته  يمكن  ما  هي  الأولى 

ويشير إلى أنه عندما تحصل الحكومات على إيرادات كافية من بيع 

النفط، فمن المرجّّح أن تفرض ضرائب أقل على سكانها، أو لا تفرض 

مطالبة  احتمال  سيقلّّ  ثمّّ  ومن  الإطلاق،  على  ضرائب  أيّّ  عليهم 

الجمهور بمساءلة حكومته، وتمثيله فيها(19).

المؤسسات  تطور  حول  دراسات  إلى  الحجّّة  هذا  منطقية  وتستند 

الديمقراطية في أوائل العصر الحديث في إنكلترا وفرنسا. فقد جادل 

المؤرخون وعلماء السياسة بأن المطالبة بالتمثيل في الحكومة نشأت 

بوصفها ردّّ فعلٍٍ على محاولات الحاكم رفع الضرائب(20). وقد بحث 

التباينات في  بين  متشابهة  الأوسط عن علاقاتٍٍ  الشرق  بعض علماء 

مستويات الضرائب، والتباينات في المطالبة بالمساءلة السياسية. ووجد 

وقطر  الكويت  حكومتَيَ  جعل  النفط  اكتشاف  أن  كريستال  جيل 

أقلّّ خضوعًًا للمساءلة أمام الطبقة التجارية التقليدية(21). وجادلت 

لوري براند في دراستها عن الأردن بأن انخفاض المساعدات الخارجية 

والتحويلات المالية في الثمانينيات أدى إلى زيادة الضغوط من أجل 

التمثيل السياسي(22). ومع ذلك، لم يقتنع جميع المتخصصين في شؤون 

الشرق الأوسط بهذا الرأي؛ إذ يجادل جون واتربوري بأنه "لا يوجد، 

تاريخيًًا ولا في القرن العشرين، دليل يُذُكر ]في الشرق الأوسط[ على 

عن  حساباتٍٍ  بتقديم  للحكومات  مطالباتٍٍ  أثارت  قد  الضرائب  أن 

استخداماتها لأموال الضرائب. صحيحٌٌ أن الضرائب الجائرة قد أدت 

إلى ثورات، لا سيما في الريف، إلا أن العبء الضريبي لم يُتُرجََم إلى 

ضغوطٍٍ من أجل الديمقراطية"(23).

الإنفاق"  "تــأثير  بـ  الريع  لتأثير  الثاني  المكون  نسمّّي  أن  ويمكن 

Spending Effect؛ فقد تؤدي الثروة النفطية إلى زيادة الإنفاق على 

19 Giacomo Luciani, "Allocation vs. Production States: A Theoretical 
Framework," in: Beblawi & Luciani (eds.).

20 ﻿Charles Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe 
(Princeton: Princeton University Press, 1975);  Robert Bates & Da-Hsiang 
Donald Lien, "A Note on Taxation, Development, and Representative 
Government," Politics and Society, vol. 14, no. 1 (January 1985);  Philip T. 
Hoffman & Kathryn Norberg (eds.), Fiscal Crises, Liberty, and Representative 
Government, 1450-1789 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1994).

21 ﻿Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf Rulers and Merchants in Kuwait 
and Qatar (New York: Cambridge University Press, 1990).

22 Laurie A. Brand, "Economic and Political Liberalization in a Rentier 
Economy: The Case of the Hashemite Kingdom of Jordan," in:  Iliya Harik 
& Denis J. Sullivan (eds.), Privatization and Liberalization in the Middle East 
(Bloomington: Indiana University Press, 1992).

23 John Waterbury, "Democracy without Democrats? The Potential 
for Political Liberalization in the Middle East," in:  Ghassan Salamé (ed.), 
Democracy Without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World 
(New York: I. B. Tauris, 1994), p. 29.
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الرعاية، ما يقلل من الضغوط الكامنة من أجل الديمقراطية(24). فعلى 

السعودية استخدمت  الحكومة  أن  إنتليس  المثال، يرى جون  سبيل 

ثروتها النفطية في برامج إنفاق ساعدت على تقليل الضغوط من أجل 

الديمقراطية(25). ويقدّّم ديرك فانديوال حجةًً مماثلة بشأن الحكومة 

الليبية(26). ويجد تيموثي كيسلر وكارلوس بازدريش وسانتياغو ليفي 

دعم حكم  في  ساعدت  السبعينيات  في  المكسيكية  النفط  طفرة  أن 

الحكومات  جميع  أن  حين  وفي  إطالته(27).  في  وربما  الواحد،  الحزب 

يشير  المعارضة،  من  للحد  المالية  سلطاتها  تستخدم  قد  السلطوية 

هؤلاء الباحثون إلى أن ثروة النفط توفّرّ لحكومات الشرق الأوسط 

يتبع  فقد  استثنائي(28).  نحوٍٍ  على  مقيّدّة  وغير  ضخمة  ميزانيات 

نظراؤهم  يتبعها  التي  نفسها  التكتيكات  الأوسط  الشرق  الحكام في 

السلطويون في أماكن أخرى، لكن عائدات النفط قد تجعل جهودهم 

في تحقيق الاستقرار المالي أكثر فاعلية.

المجموعات"  تشكيل  "تـــأثير  الثالث  المـكــون  تسمية  ويمكن 

Group Formation Effect، الذي يعني أنه عندما توفّرّ عائدات 

النفط للحكومة ما يكفي من الموارد المالية، فإن الحكومة ستستخدم 

الدولة،  عن  مستقلة  اجتماعية  مجموعات  تشكيل  لمنع  سخاءها 

إحدى  وتستند  السياسية.  بالحقوق  المطالبة  إلى  تميل  قد  ثم،  ومن 

صيغ هذه الحجة إلى ادّّعاء بارينغتون مور الذي مفاده أن تشكيل 

برجوازية مستقلة ساعد على إحلال الديمقراطية في إنكلترا وفرنسا(29). 

ولاحظ الباحثون الذين درسوا حالات الجزائر وليبيا وتونس وإيران أن 

الدول الغنية بالنفط تعرقل تشكيل مجموعات اجتماعية مستقلة؛ 

24 طوّّر ريكي لام وليونارد وانتشيكون نموذجًًا يطرح فكرةًً مماثلة، وهي أن ثروة الموارد 
يمكن أن تعوق الديمقراطية من خلال تعزيز التأثير التوزيعي للنخبة:

﻿Ricky Lam & Leonard Wantchekon, "Dictatorships as a Political Dutch 
Disease," Manuscript, Department of Political Science, Yale University, 
January 1999.

25 John P. Entelis, "Oil Wealth and the Prospects for Democratization in 
the Arabian Peninsula: The Case of Saudi Arabia," in:  Naiem A. Sherbiny & 
Mark A. Tessler (eds.), Arab Oil: Impact on the Arab Countries and Global 
Implications (New York: Praeger, 1976).

26 ﻿Dirk Vandewalle, Libya since Independence: Oil and State-Building 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998).

27 Carlos Bazresch & Santiago Levy, "Populism and Economic Policy 
in Mexico, 1970-82," in:  Rudiger Dornbusch & Sebastian Edwards (eds.), 
The Macroeconomics of Populism in Latin America (Chicago: University of 
Chicago Press, 1991);  Timothy P. Kessler, Global Capital and National Politics 
Reforming Mexico's Financial System (Westport, CT: Praeger, 1999).

28 ﻿Lisa Anderson, "Peace and Democracy in the Middle East: The 
Constraints of Soft Budgets," Journal of International Affairs, vol. 49, no. 1 
(Summer 1995).

29 ﻿Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy 
(Boston: Beacon Press, 1966).

الدولة تعرقل بذلك أحد الشروط المسبقة  بأن  وجميعهم يجادلون 

الضرورية للديمقراطية(30).

وتستند صيغة ثانية من تأثير تكوين المجموعات إلى حجة روبرت بوتنام 

التي  المدنية  المؤسسات  أي  الاجتماعي،  المال  رأس  تكوين  إن  القائلة 

تقع فوق الأسرة وتحت الدولة، يميل إلى تعزيز الحكم الديمقراطي(31). 

وقد أشار الباحثون الذين درسوا حالات الجزائر وإيران والعراق ودول 

الخليج العربي إلى أن ثروة الحكومة من النفط قد عرقلت تكوين رأس 

المال الاجتماعي، ومن ثمّّ حالت دون الانتقال إلى الديمقراطية(32).

وهناك خلاف بشأن إن كانت دول الشرق الأوسط تستخدم عائدات 

النفط لتعمد إلى منع تشكيل الجماعات. ففي حالة ليبيا، تقترح روث 

البرجوازية المحلية،  أنه "لا توجد سياسة متسقة ضد تطور  فيرست 

ولكن نمو هذه الطبقة مقيّّد في الواقع بمشاريع الدولة الاقتصادية، 

وعلاقاتها مع رأس المال الدولي"(33). وعلى النقيض من ذلك، تجادل 

كيرين عزيز شودري بأن حكومات الشرق الأوسط استخدمت عائدات 

النفط في السبعينيات لتطوير برامج "مصممة صراحةًً لإزالة السمة 

30 بخصوص الجزائر، ينظر:
Clement Henry Moore, "Petroleum and Political Development in the 
Maghreb," in: Sherbiny & Tessler (eds.); 

وبخصوص ليبيا، ينظر:
Ruth First, "Libya: Class and State in an Oil Economy," in:  Petter Nore & 
Terisa Turner (eds.), Oil and Class Struggle (London: Zed Press, 1980); 
Vandewalle; 

وبخصوص تونس، ينظر:
Eva Bellin, "The Politics of Profit in Tunisia: Utility of the Rentier Paradigm?" 
World Development, vol. 22, no. 3 (March 1994); 

وبخصوص إيران، ينظر:
Hootan Shambayati, "The Rentier State, Interest Groups, and the Paradox 
of Autonomy: State and Business in Turkey and Iran," Comparative Politics, 
vol. 26, no. 3 (April 1994).

31 ﻿Robert Putnam, Making Democracy Work Civic Traditions in Modern 
Italy (Princeton: Princeton University Press, 1993).

32 بخصوص الجزائر، ينظر:
John p. Entelis, "Civil Society and the Authoritarian Temptation in Algerian 
Politics," in:  Augustus Richard Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, 
vol. 2 (Leiden: E. J. Brill, 1995);

وبخصوص إيران، ينظر:
 Farhad Kazemi, "Civil Society and Iranian Politics," in: Norton (ed.);   

وبخصوص دول الخليج، ينظر:
 Jill Crystal, "Civil Society in the Arab Gulf States," in: Norton (ed.); 

وبخصوص العراق، ينظر:
 Zuhair Humadi, "Civil Society under the Ba'th in Iraq," in:  Jillian Schwedler 
(ed.), Toward Civil Society in the Middle East? (Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 1995).

إلى  الانتقال  الأوسط عرقل  الشرق  المدني في  المجتمع  بأن ضعف  باحثون آخرون  وقد حاجّّ 
الديمقراطية، من دون الإشارة إلى أن ثروة النفط هي مصدر هذا الضعف.

33 First, p. 137.
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الحكومات  دمرت  الحالات،  جميع  وفي   ]...[ السكان  عن  السياسية 

أخرى  مؤسسات  أنشأت  بينما  المستقلة،  المدنية  المؤسسات  عمدًًا 

مصممة لتسهيل الأهداف السياسية للدولة"(34).

"تأثير  مجتمعةًً،  المجموعات،  وتشكيل  والإنفاق  الضرائب  وتشكّّل 

تؤثّرّ  للدولة  المالية  السياسات  أن  إلى  العوامل  هذه  وتشير  الريع". 

النفط،  عائدات  نفسها من  تموّّل  التي  فالحكومات  نظامها؛  نوع  في 

وتتمتع بميزانيات أكبر، تكون أكثر عرضة للسلطوية، أما الحكومات 

نسبيًًا،  صغيرة  ميزانياتها  وتكون  الضرائــب،  من  نفسها  تموّّل  التي 

فتكون أكثر عرضة للديمقراطية.

2. تأثير القمع
وأفريقيا  الأوسط  الشرق  من  الحالة  لدراسات  المتأنّيّة  القراءة  تشير 

يكون  قد  والسلطوية  النفطية  الثروة  أن  إلى  آسيا  شرق  وجنوب 

الغنية  الدول  مواطنو  يرغب  فقد  القمع.  خلال  من  صلة  بينهما 

بالموارد في الديمقراطية، بقدر ما يرغب فيها مواطنو الدول الأخرى، 

الأمن  على  المزيد  بإنفاق  لحكوماتهم  تسمح  قد  الموارد  ثروة  لكنّّ 

الديمقراطية.  إلى  الشعب  تطلّعّات  عرقلة  ثــمّّ  ومــن  الـــداخلي، 

عام  قبل  النفطية  إيران  ثروة  معظم  أن  إلى  سكوكبول  ثيدا  وتشير 

ريعية  "دولة  تسميه  ما  إلى  أدى  ما  الجيش،  على  أُنُفِِقت   1979

استبدادية" Rentier Absolutist State )3)). ويجد جون كلارك، في 

أن  التسعينيات،  الكونغو في  النفط في جمهورية  دراسته عن طفرة 

الارتفاع في الإيرادات سمح للحكومة ببناء القوات المسلحة، وتدريب 

السياسي(36).  النظام  الحفاظ على  للمساعدة في  رئاسي خاص،  حرس 

ويجادل إف. غريغوري غوس بأن الديمقراطية في الشرق الأوسط قد 

تعرقلت جزئيًاً بسبب انتشار دولة "المخابرات"(37) )الأمن القومي((38).

ويوجد سببان على الأقل يجعلان الثروة المعدنية تؤدي إلى زيادة حجم 

أتيحت  فإذا  البحتة؛  الذاتية  المصلحة  الأول هو  العسكرية.  القوات 

أفضل لمواجهة  نحوٍٍ  لتسليح نفسها على  السلطوية فرصة  للحكومة 

الضغوط الشعبية، فإنها ستقوم بذلك على الفور. والسبب الثاني قد 

34 ﻿Kiren Aziz Chaudhry, "Economic Liberalization and the Lineages of 
the Render State," Comparative Politics, vol. 27, no. 1 (October 1994), p. 9.

35 ﻿Theda Skocpol, "Rentier State and Shita Islam in the Iranian 
Revolution," Theory and Society, vol. 11, no. 3 (April 1982).

36 Clark, "Petro-Politics in Congo."

37 بالعربية في النص الأصلي. )المترجم(

38 F. Gregory Gause III, "Regional Influences on Experiments in Political 
Liberalization in the Arab World," in:  Rex Brynen, Bahgat Korany & Paul 
Noble (eds.), Political Liberalization and Democratization in the Arab World, 
vol. 1: Theoretical Perspectives (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995).

يكون أن ثروة الموارد تسبب صراعات عرقية أو إقليمية، وقد يعكس 

المعدنية  الثروة  تتركّّز  ما  فغالبًًا  الحكومة.  فعل  ردّّ  الجيش  تضخّّم 

جغرافيًاً. وإذا تركّّزت في منطقة تسكنها أقلية عرقية أو دينية، فإن 

تتنافس  إذ  يفاقمها؛  أو  العرقية  التوترات  يعزّّز  قد  الموارد  استخراج 

الفدرالية والإقليمية والمحلية على حقوق استغلال  الفاعلة  الجهات 

العسكرية،  القوى  زيادة  إلى  النزاعات  هذه  تؤدي  وقد  المعادن. 

مثل  عرقيًًا،  والممزقة  بالموارد،  الغنية  الدول  في  الديمقراطية  وتقليل 

أنغولا وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا ونيجيريا 

وبابوا غينيا الجديدة وسيراليون وجنوب أفريقيا. وتتوافق هذه الآلية 

مع بحث بول كولير وأنكه هوفر وإندرا دي سويسا، الذين وجدوا أن 

.(39) ثروة الموارد الطبيعية تجعل الحرب الأهلية أكثر احتماالًا

3. تأثير التحديث
أخيرًاً، يمكن استخلاص تفسير ثالث من نظرية التحديث، التي ترى أن 

الديمقراطية ناتجة من مجموعة من التغيرات الاجتماعية والثقافية، 

لا سيّّما التخصص المهني، والتحضر، وارتفاع مستويات التعليم، والتي 

هي ناتجة من التنمية الاقتصادية(40). ويركّّز باحثون مختلفون على 

مجموعات مختلفة من التغيرات الاجتماعية والثقافية. ولعل الموقف 

الأكثر دقة هو موقف رونالد إنغلهارت، الذي يرى أن هناك نوعين 

تصبح  أن  احتمالية  في  مباشر  تأثير  لهما  الاجتماعية  التغيرات  من 

الدولة ديمقراطية:

أ ارتفاع مستويات التعليم، ما ينتج منه جمهور أكثر قدرة على 	.

التعبير، وأفضل تجهيزاً للتنظيم والتواصل.

ب إلى 	. أولًًا  العاملة  القوى  يحوّل  الذي  المهني،  التخصص  ارتفاع 

القطاع ]الاقتصادي[ الثانوي، ثم إلى القطاع ]الاقتصادي[ الثالثي. 

وتنُتج هذه التغييرات قوى عاملة أكثر استقلالية، معتادة على 

تعزز  متخصصة  مهارات  وامتلاك  العمل،  في  بنفسها  التفكير 

قدرتها التفاوضية مع النخب)4)).

وعلى الرغم من أن نظرية التحديث لا تتناول مسألة الثروة المادية 

في حدّّ ذاتها، فإن هناك نتيجة منطقية ضمنية مفادها أنه إذا لم تنتج 

التنمية الاقتصادية هذه التغييرات الثقافية والاجتماعية، فلن تؤدي 

.Collier & Hoeffler; de Soysa :39 ينظر

40 ﻿Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: 
Economic Development and Political Legitimacy," American Political Science 
Review, vol. 53, no. 1 (March 1959);  Karl W. Deutsch, "Social Mobilization 
and Political Development," American Political Science Review, vol. 55, no. 3 
(September 1961); Inglehart.

41 Inglehart, p. 163.
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التنمية  بين  الصلة  "هل  إنغلهارت:  يلاحظ  وكما  الديمقراطية.  إلى 

الإجابة هي  أن  يبدو  ذاتها؟  الثروة في حد  ناتجة من  والديمقراطية 

بالنفي؛ فإذا كانت الديمقراطية تنتج تلقائيًًا من مجرد الثراء، لكانت 

يؤِدِّ  لم  إذا  أخرى،  بعبارة  للديمقراطية"(42).  نموذجين  وليبيا  الكويت 

النمو القائم على الموارد إلى مستويات تعليم أعلى، وتخصص مهني 

أكبر، فإنه لن يؤدي إلى الديمقراطية أيضًًا. وعلى عكس تأثيرات الريع 

والقمع، لا يعمل تأثير التحديث من خلال الدولة؛ إنه آلية اجتماعية، 

وليست سياسية.

تتكامل بذلك تأثيرات الريع والقمع والتحديث إلى حدّّ بعيد. فتأثير 

الريع يركّّز على استخدام الحكومة للتدابير المالية لإبقاء الجمهور غير 

منظّمّ سياسيًًا، أما تأثير القمع فيؤكد على استخدام الحكومة للقوة 

القوى  التحديث إلى  تأثير  لإبقاء الجمهور غير منظّمّ، في حين ينظر 

جميع  تكون  وقد  منظم.  غير  الجمهور  تبقي  قد  التي  الاجتماعية 

التفسيرات الثلاثة، أو أيّّ مزيجٍٍ منها، صحيحة في آنٍٍ واحد(43).

 ثالثًًا: مواصفات النموذج 
وتصميم البحث

لاختبار الادعاء القائل إن "النفط يعوق الديمقراطية"، أقدّّم نموذجًًا للتنبؤ 

بأنواع الأنظمة السياسية واختباره باستخدام طريقة المربعات الصغرى 

 Feasible Generalized Least Squares, FGLS الممكنة  المعمّّمة 

والتي  زمنية،  سلاسل  من  الدول  عبر  متقاطعة  بيانات  مجموعة  مع 

تتضمن بيانات من جميع الدول ذات السيادة التي يزيد عدد سكانها 

على مئة ألف نسمة في الفترة 1971-1997. ويتضمن النموذج خمسة 

، وفقًًا للدراسات السابقة، أكثر العوامل تأثيرًاً في  متغيرات سببية تُعُتربَر

الديمقراطية، إضافة إلى متغيرات تقيس ثروة الدولة من النفط والمعادن 

لمعرفة إن كانت تضيف قوة تفسيرية. ونموذج الانحدار الأساسي هو:

 + )
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42 Ibid., p. 161.

43 وقد قدّّم نائب الرئيس الأميركي ريتشارد تشيني Richard Cheney، وهو عالم سياسة 
بحكم تكوينه، تفسيرًاً رابعًًا: "المشكلة هي أن الإله القدير لم يشأ أن يضع احتياطيات النفط 

والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية". مقتبس من:
David Ignatius, "Oil and Politics Mix Suspiciously Well in America," The 
Washington Post, 30/7/2000, M l.

حيث تشير )د( إلى الدولة، وتشير )س( إلى السنة(44).

بيانات  السياسي"، مستمد من مجموعة  "النظام  التابع، أي  والمتغير 

"بوليتي Polity 98 "98 التي أنشأها تيد غور وكيث جاغرز(45)؛ إذ 

جمّّعا متغيَرَين على مقياس 0-10، هما "ديموك" DEMOC و"أوتوك" 

AUTOC؛ يميز الأول بين الدول التي تُعُتبر ديمقراطية نسبيًاً، في حين 

الثاني بين الدول السلطوية. وبالنظر إلى أن المؤشرين يحتويان  يميز 

على أنواع منفصلة وغير متداخلة من المعلومات عن كل دولة في كل 

عام، فقد دمجتُهُما في مقياسٍٍ واحد عن طريق طرح مقياس الحكم 

الفردي المطلق من مقياس الديمقراطية(46). ثم أعدتُُ قياسه بوصفه 

متغيرًاً من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 "الأكثر ديمقراطية".

و"النفط" و"المعادن" هما المتغيران المستقلان، اللذان يقيسان صادرات 

الوقود المعدني )البترول، والغاز الطبيعي، والفحم(، وقيمة صادرات 

الإجمالي.  المحلي  الناتج  من  نسبةًً  الوقودية،  والمعادن غير  الخامات 

ويجسّّد هذان المتغيران أهمية الوقود والمعادن بوصفهما مصدرين 

لإيرادات التصدير، وأهميتهما النسبية في الاقتصاد المحلي(47).

تحكّّمٍٍ  متغيرات  خمسة  أيضًًا  المعادلة  من  الأيمن  الجانب  ويتضمن 

مصمّّمة لالتقاط العوامل الأكثر ارتباطًاً بنوع النظام السياسي، والتي 

تتوافر مؤشرات لها لمعظم البلدان والسنوات. وأول هذه المتغيرات 

هو "الدخل"، الذي يُقُاس باللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي 

للفرد المعدّّل بحسب تعادل القوة الشرائية، بالدولار الدولي الحالي. 

44 تجري في هذا النموذج نمذجة وضع النظام السياسي في بلدٍٍ معنيّن )د(، في سنةٍٍ معيّّنة 
)س(، كدالّةٍٍّ لعدة عوامل قيست قبل خمس سنوات، تشمل ثروته النفطية، وثروته المعدنية، 
ومستوى دخله مُُ)عربّر عنه بمقياسٍٍ لوغاريتمي لمراعاة الفروق الكبيرة(، ووضع النظام السياسي 
كان  إن  إلى  إضافة  سنوات(،  قبل خمس  سلطويته  أو  الوضع  ديمقراطية  مدى  )أي  السابق 
البلد مسلامًا أو ذا أغلبية مسلمة، وما إذا كان ينتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
وقد  السنوات.  عبر  الاختلافات  في  تتحكم  التي  السنوية  الوهمية  المتغيرات  من  ومجموعة 
جرى التحكم في السنة المحددة للملاحظة عبر 26 سنة مختلفة، لمراعاة الاتجاهات العالمية 
خلال  من  بلدٍٍ  لأيّّ  الحالي  السياسي  بالنظام  التنبؤ  يمكن  أنه  النموذج  ومفاد  الزمن.  بمرور 
ثروته من النفط والمعادن، ودخله، وخصائصه الثقافية والمؤسسية، ونظامه السياسي السابق، 
والاتجاهات العالمية الأوسع نطاقًاً؛ وكلّّ ذلك يجري النظر إليه من خلال خمس سنوات سابقة 
من أجل إثبات أن هذه العوامل تسبق نتيجة النظام السياسي وتتسبب في مخرجاته. )المترجم(

45 جرى تعريف كل متغير من هذه المتغيرات على نحوٍٍ أكثر دقة في الملحق الأول:
﻿Ted R. Gurr & Keith Jaggers, "Polity 98: Regime Characteristics, 1800-1998," 
(1999), accessed on 1/3/2000, at: http://www.bsos.umd.edu/cidcm/pohty/

46 هنا، أنا أتبع نهج جون لوندريغان وكيث بول:
﻿John B. Londregan & Keith T. Poole, "Does High Income Promote 
Democracy?" World Politics, vol. 49, no. 1 (October 1996).

ولايت  ووارنر،  ساكس  استخدمها  التي  للمؤشرات  مشابهان  و"المعادن"  47 "النفط" 
وويدمان، في دراساتهما حول تأثير ثروة الموارد في الاقتصاد. وفي حين يجمع ساكس ووارنر 
أعتبرها  فإنني  واحد،  متغيرٍٍ  في  الزراعية،  والسلع  الوقودية،  غير  والمعادن  الوقود،  بين 
متغيرات منفصلة، لمعرفة إذا ما كانت معاملات الانحدار، ومن ثمّّ تأثيرها في أنواع الأنظمة 

السياسية، تختلف:
Sachs & Warner, "Natural Resource Abundance and Economic Growth."; 
Leite & Weidmann.

http://www.bsos.umd.edu/cidcm/pohty/
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متغيرًاً  بوصفه  واسع  نطاق  على  مقبوالًا  الفردي  الدخل  أصبح  وقد 

تأكيد  جرى  وقد  ليبسيت؛  مارتن  سيمور  منذ  بالديمقراطية  مرتبطًاً 

صحته في اختباراتٍٍ أحدث أجراها روس بوركهارت ومايكل لويس-

بيك، وجون لوندريغان وكيث بول، وشيفورسكي وليمونجي، وبارو(48).

والمتغير الثاني هو "الإسلام"، الذي يشير إلى النسبة المئوية للمسلمين 

من سكان الدولة في عام 1970 (49). وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن 

الدول التي تضم أعدادًًا كبيرة من السكان المسلمين تميل إلى أن تكون 

الفئات  بين جميع  المسلمة(50). ومن  الدول غير  من  ديمقراطية  أقلّّ 

نفسها  بالطريقة  )المَقَيس  للإسلام  كان  بارو،  اختبرها  التي  الدينية 

وبمجموعة البيانات نفسها( التأثير الأكبر، والأكثر أهمية من الناحية 

الإحصائية، في نوع نظام الحكم في الدولة(51). ولوضع الإسلام في هذا 

بثروة  تتمتع  التي  الدول  من  العديد  لأن  خاصة،  أهمية  النموذج 

معدنية كبيرة لديها أيضًًا أعداد كبيرة من السكان المسلمين، ليس في 

)إندونيسيا،  أيضًًا في أجزاء من آسيا  الشرق الأوسط فحسب، ولكن 

بين  البسيطة  العلاقة  وتبلغ  )نيجيريا(.  وأفريقيا  وبروناي(،  وماليزيا، 

متغيرَيَ "النفط" و"الإسلام" 0.44.

الاقتصادي  التعاون  منظمة  في  "العضوية  فهو  الثالث،  المتغير  أما 

والتنمية"، وهو متغير وهمي يجري ترميزه بالرقم 1 للدول الأعضاء 

فيها )باستثناء الأعضاء الجدد: المكسيك، وكوريا الجنوبية(، وبالرقم 0 

48 Lipset; Ross E. Burkhart & Michael S. Lewis-Beck, "Comparative 
Democracy: The Economic Development Thesis," American Political Science 
Review, vol. 88, no. 4 (December 1994); Londregan & Poole; Przeworski & 
Limongi; Barro.

الذي  الآخر  الوحيد  )العام  بعام 1980  الخاص  الرقم  كان  تقريبًاً،  الحالات  49 في جميع 
تتوافر عنه بيانات( مطابقًًا للرقم الخاص بعام 1970.

50 Salamé (ed.); Seymour Martin Lipset, "The Social Requisites of 
Democracy Revisited," American Sociological Review, vol. 59, no. 1 
(February 1994);  Manus Midlarsky, "Democracy and Islam: Implications 
for Civilizational Conflict and the Democratic Peace," International Studies 
Quarterly, vol. 42, no. 3 (December 1998).

51 Barro.
المسلمين  الديمقراطية والسكان  السلبية بين  العلاقة  لتفسير  المراقبون حججًًا مختلفة  يقدّّم 

)0.38-(. ينظر، على سبيل المثال:
﻿Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab 
Society (New York: Oxford University Press, 1988);  Bernard Lewis, "Islam 
and Liberal Democracy," Atlantic Monthly, vol. 271 (February 1993); Michael 
Hudson, "The Political Culture Approach to Arab Democratization: The Case 
for Bringing It Back In, Carefully," in: Brynen, Korany & Noble (eds.), fn. 36.

لكن على الرغم من وجود علاقةٍٍ سلبية بينهما خلال الفترة التي تغطيها هذه المجموعة من 
المستقبل.  العلاقة ستستمر في  كانت هذه  إن  الواضح  من  فليس   ،)1997-1971( البيانات 
نحو  مؤخرًاً  وإندونيسيا،  نيجيريا  هما  إسلامية،  سكانية  أغلبية  ذواتا  دولتان  تحركت  فقد 
الديمقراطية، وغالبًًا ما تصنّّف أهم القوى المؤيدة للديمقراطية في دول إسلامية أخرى )لا سيّمّا 
الجزائر ومصر والأردن وماليزيا(، على أنها "تقليدية"، أو "أصولية"، إسلامية. ومن المفيد أن 
هناك  كان  السبعينيات،  منتصف  الديمقراطية في  من  الثالثة"  "الموجة  بدء  أنه حتى  نتذكر 

ارتباط سلبي بين الديمقراطية والكاثوليكية.

لجميع الدول الأخرى. وقد وجد باحثون سابقون أن الدول الصناعية 

المتقدمة الأعضاء في هذه المنظمة أكثر عرضة للديمقراطية في حقبة 

ما بعد الحرب العالمية الثانية من دول العالم النامي، حتى بعد أخذ 

على  إجماع  يوجد  ولا  الاعتبار(52).  في  أخرى  وعوامل  الدخل  تأثير 

السبب. فقد عُُزي ذلك إلى عدة عوامل، منها المسار التاريخي الفريد 

للغرب(53)، والتأثير الثقافي للبروتستانتية(54)، والآثار المتبقية للاستعمار 

الغربي في الدول غير الغربية(55)، و"النظام العالمي" الذي يقيّّد آفاق 

الدول في "الأطراف" غير الغربية(56). ومن الممكن أن تكون أيّّ آثارٍٍ 

معادية للديمقراطية ناجمة عن "النفط" و"المعادن" زائفة، وتجسّّد 

الغربي.  العالم غير  والمعادن في  للوقود  المصدّّرة  الدول  موقع معظم 

ويساعد متغير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تفسير أيٍٍّ من 

الآليات  بشأن  موقف  اتخاذ  دون  من  بالغرب،  الخاصة  الآثار  هذه 

الكامنة وراءها.

بخمس  المتأخر  التابع  المتغير  وهو   ،"
س−5

"النظام  هو  الرابع  المتغير 

سنوات. ووضعه على الجانب الأيمن من النموذج له ثلاثة أهداف. 

، قد يكون التأثير الأهم في نوع نظام الدولة هو تاريخها الخاص،  أوالًا

" في التقاط أيّّ سماتٍٍ تاريخية أو ثقافية خاصة 
س−5

ويساعد "النظام 

وثانيًًا،  الأيمن.  الجانب  على  الأخرى  المتغيرات  تُغُفلها  قد  بالدولة 

إذ  تغيير؛  نموذج  إلى  المعادلة  تحويل  في   "
س−5

"النظام  إدراج  يساعد 

يحوّّل المتغير التابع من نوع النظام السياسي إلى التغيير في نوع نظام 

الدولة خلال فترة خمس سنوات معيّّنة. وهذا يساعد في ضمان أن 

على  السياسية  الأنظمة  أنواع  في  التغيرات  بالفعل  الانحدار  يقيس 

معالجة  في   "
س−5

"النظام  يساعد  وثالثًاً،  والمقطعي.  الزمني  المدى 

مشكلة الترابط التسلسلي الذي يميل إلى إرباك مجموعات البيانات 

المقطعية للسلسلة الزمنية المجمّّعة(57).

النموذج مجموعةًً من ستة وعشرين متغيرًاً وهميًًا  وأخيرًاً، يتضمن 

متغير  باستثناء   ،)1997-1971( البيانات  تغطيها  بالسنوات  خاصًًا 

52 ينظر:
Burkhart & Lewis-Beck; Londregan & Poole; Przeworski & Limongi.

.Moore :53 ينظر

.Lipset, "Some Social Requisites of Democracy;" Huntington :54 ينظر

55 ينظر:
Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale 
University Press, 1971).

56 ينظر:
Immanuel Wallerstein, The Modern World-System (New York: Academic 
Press, 1974); Bollen; Burkhart & Lewis-Beck.

57 ﻿James A. Stimson, "Regression in Space and Time: A Statistical Essay," 
American Journal of Political Science, vol. 29, no. 4 (November 1985);  Nathaniel 
Beck & Jonathan N. Katz, "What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-
Section Data," American Political Science Review, vol. 89, no. 3 (September 1995).
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دراسة مترجمة

المتغيرات  هذه  مت  صُُِمِّ وقد  الذاتي.  التعالق  من  للتخفيف  واحد 

الباردة،  الحرب  الأول هو  زمنيًًا.  المحددة  الآثار  من  نوعين  لالتقاط 

التي ربما عرقلت العديد من التحولات إلى الديمقراطية. والثاني هو 

أوقات مختلفة في جنوب  الدول في  أثّرّت في  التي  العدوى  تأثيرات 

أوروبا وشرقها، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث بدا 

أن التحولات المبكّّرة إلى الديمقراطية عززت احتمالية حدوث تحولاتٍٍ 

لاحقة في الدول المجاورة.

وقد أُجُريت الاختبارات باستخدام عملية المربعات الصغرى المعمّّمة 

الممكنة باستخدام البرنامج الإحصائي "ستاتا 6.0" (Stata 6.0) (58). وبما 

أنني أدرجت متغيرًاً تابعًًا متأخرًاً على الجانب الأيمن من المعادلة، فقد 

باستخدام عملية خاصة  الدرجة الأولى  الذاتي من  التعالق  صحّّحتُُ 

باللوحة، ما يسمح لدرجة التعالق الذاتي بالتباين من بلد إلى آخر.

وأستخدم فارقًاً زمنيًًا مدته خمس سنوات لجميع المتغيرات المستقلة، 

والمتغيرات الضابطة. ويمنح الفارق الزمني مزيدًًا من الثقة بأن السهم 

العوامل  البحث عن  الصحيح، ويمكّّن من  الاتجاه  السببي يشير إلى 

أوضّّح لاحقًًا،  السياسية. وكما  الأنظمة  أنواع  دائم في  تأثير  لها  التي 

الأساسي،  النموذج  نتائج  يغير  لا  أقصر  تأخير  فترات  استخدام  فإن 

ولكنه يزيد من القيمة المطلقة لمعامل المتغير التابع المتأخر بالنسبة 

إلى المتغيرات التفسيرية الأخرى. ومن ثمّّ، مع فترة تأخير مدتها سنة 

إلى  مرتبطًاً  بلد  أيّّ  في  الحالي  السياسي  النظام  نوع  يصبح  واحدة، 

تأثير  السابقة، في حين يجري قمع  السنة  بنوع نظامه في  بعيد  حد 

المتغيرات الأخرى على نحوٍٍ مصطنع(59).

رابعًًا: النتائج
أن  يمكن   ،)3( الجدول  في  الموصوف  الأساسي  النموذج  إلى  بالنسبة 

 113 لـ  سنوية  ملاحظة   2183 "ستاتا"  الإحصائي  البرنامج  يستخدم 

جرى  وقد  دولة.   158 لـ  محتملة  ملاحظة   3752 أصل  من  دولة، 

تلخيص البيانات الخاصة بكل متغير في الملحق )2(.

الجدول  من   )1( العمود  في  الأساسي  النموذج  نتائج  عرض  ويجري 

)3(. وجميع المتغيرات هي ذات دلالة إحصائية عالية مع الإشارات 

قياسية  "أخطاء  مع  الممكنة،  المعمّّمة  المربعات  أقل  باستخدام  وكاتز  بيك  58 يوصي 
مصححة باللوحة"، عند العمل مع بيانات اللوحة، إذا كان عدد الوحدات أقلّّ من عدد النقاط 
الزمنية. وفي مجموعة البيانات هذه، يتجاوز عدد الوحدات )113( عدد النقاط الزمنية )27(: 

.Beck & Katz

59 ﻿Christopher H. Achen, "Why Dependent Variables Can Suppress the 
Explanatory Power of Other Independent Variables," Paper Presented at 
the Annual Meeting of the Political Methodology Section of the American 
Political Science Association, Los Angeles, July 20-22, 2000.

مُُعادٍٍ  قوي  تــأثير  و"المـعــادن"  "النفط"  ولمتغيرَيَ  المتوقعة(60). 

الرغم من  للديمقراطية؛ وتأثيرهما متقاربان من حيث الحجم، على 

.(61) أن معامل "المعادن" أكبر قليالًا

النتائج إلى أن الخصائص المعادية للديمقراطية للثروة النفطية  تشير 

والمعدنية كبيرة؛ إذ يؤدي ارتفاع الانحراف المعياري الواحد في متغير 

النفط إلى انخفاض قدره 0.49 في مؤشر الديمقراطية 0-10 على مدى 

متغير  في  المعياري  الانحراف  ارتفاع  يؤدي  حين  في  سنوات،  خمس 

تعتمد  التي  الدولة،  وستفقد   .0.27 قدره  انخفاض  إلى  "المعادن" 

إلى حد بعيد على صادرات النفط، على مستوى عام 1995 لأنغولا، 

الديمقراطية بسبب  الكويت، 1.5 نقطة على مقياس  أو  أو نيجيريا، 

نفسه  بالقدر  تعتمد  التي  الدولة  وستفقد  النفطية وحدها.  ثروتها 

على صادرات المعادن 2.1 نقطة.

ومع ذلك، يشير النموذج أيضًًا إلى أن تأثير أيّّ ثروة نفطية أو معدنية 

الأمور  يزيد  وما  الدخل.  بارتفاع  جزئيًًا  تعويضه  يجري  قد  جديدة 

تعقيدًًا أن تأثير النفط والمعادن في النظام السياسي غير خطّيّ، وأن 

حجم تأثيرهما يعتمد على مستوى الدخل السابق للدولة(62).

وكما يوضح ذلك الشكل )1(، يكون التأثير الهامشي للنفط في النظام 

السياسي أكبر عندما تشكّّل صادرات النفط نسبةًً ضئيلة من الاقتصاد، 

ويقلّّ هذا التأثير مع زيادة اعتماد البلد على النفط. وفي حين يشير 

بارو وشيفورسكي وآخرون إلى أن ثروة النفط لا تهمّّ إلا عندما تصل 

الصادرات إلى مستويات عالية جدًًا، فإن هذا الاختبار يشير إلى عكس 

ذلك؛ فبالمقارنة، برميل لبرميل، يُلُحق النفط ضررًًا أكبر بالديمقراطية 

في البلدان الفقيرة بالنفط مقارنةًً بالبلدان الغنية به.

تسبّّب  والمعدنية  النفطية  الثروة  أن  إلى  أيضًًا  الاختبار  ويــشير 

الغنية  بالبلدان  مقارنة  الفقيرة  البلدان  في  للديمقراطية  أكبر  ضررًًا 

دولار   800 فيه  الفرد  دخل  يبلغ  بلدًًا  فلنتخيل   .)2 الشكل  )ينظر 

عدد  ويبلغ  تقريبًًا،  واليمن،  وموزمبيق  تشاد  مستوى  وهو  سنويًاً، 

60 معظم معاملات المتغيرات الوهمية للسنة ذاتية الدلالة أيضًًا؛ فبالنسبة إلى السنوات 
1971-1989، المعاملات سالبة، وتراوح بين ذاتية الدلالة على نحوٍٍ هامشي، إلى ذاتية الدلالة 
إلى حد بعيد؛ وبالنسبة إلى عام 1990، فالمعامل سالب، ولكنه غير ذي دلالة؛ وبالنسبة إلى 

السنوات 1991-1996، فالمعاملات ذاتية الدلالة، باستثناءٍٍ واحد )1994(.

61 لم تتأثر هذه النتائج بإدراج متغيرات أخرى تكون أحيانًاً ذات دلالة إحصائية في حالات 
تراجع الديمقراطية، لا سيّّما المستوى التعليمي، والوضع كاستعمارٍٍ بريطاني سابق، والسكان 
الكاثوليك، وانفتاح التجارة. وكانت المتغيرات الأخيرة فحسب هي ذات دلالة إحصائية. فعند 
إجراء اختبار هاوسمان باستخدام عملية التأثيرات العشوائية، تنتج منه قيمة "كاي مربعة" 
تبلغ 466، وقيمة p تبلغ 0.000. ولكن عند إجراء الاختبار باستخدام عملية التأثيرات الثابتة، 
لا تكون أيّّ من المتغيرات الموجودة على الجانب الأيمن ذات دلالة إحصائية، باستثناء المتغير 

التابع المتأخر، والدخل اللوغاريتمي.

62 تحدث هذه الآثار لأن متغير "الدخل" يدخل في النموذج بوصفه دالة لوغاريتمية، 
ولأن اكتشاف النفط سيؤثّرّ في البسط والمقام في متغير "النفط".
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الجدول )3(

ثروة الموارد والديمقراطية أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

1234

النظام السياسي
.253***.894***.25***.246***
(.0203)(.00846)(.0203)(.0204)

النفط
–.0346***–.0078***–.0339***–.0393
(.0051)(.0024)(.00506)(.00543)

المعادن
–.0459***–.00718*–.0438–.0455
(.00778)(.00317)(.0081)(.00804)

الدخل )اللوغاريتمي(
.922***.119***.935***.965***
(.105)(.0342)(.106)(.107)

الإسلام
–.018***–.0031***–.0178–.0173
(.00208)(.000665)(.0021)(.00211)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
1.47***.176*1.42***1.44***
(.308)(.0781)(.305)(.308)

الغذاء
––.0244*–

(.0102)

الزراعة
–––.042

(.0239)

2183249821822178ملاحظات

113115113113الدول

3123–3129–3283–3133–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ **  للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001. 

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارق زمني مدته خمس سنوات، باستثناء العمود 2، حيث أُدُخلت المتغيرات بفارق زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية 

بين قوسين أسفل المعاملات. وقد أُجُريت عمليات الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة بواسطة برنامج Stata 6.0؛ مع تصحيح التعالق الذاتي من الدرجة الأولى 
باستخدام عملية خاصة باللوحات. وأُجُريت كل عملية انحدار باستخدام متغيرات وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تشملها البيانات.

 الشكل )1(
تأثير صادرات النفط في النظام السياسي

سي
سيا

 ال
ام
نظ
ال

قيمة صادرات النفط (�ليارات الدولارات الأم�كية سنويًا)

يوضح هذا الشكل التأثير الصافي المتوقع لصادرات النفط في متغير "النظام السياسي" 
0-10، لبلدٍٍ افتراضي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، ويبلغ دخل الفرد فيه 1720 

دولارًًا سنويًاً، وهو متوسط العينة. ويلاحظ أن مقياس المحور الصادي سالب.

الشكل )2(

تأثير زيادة صادرات النفط السنوية بمقدار 10 مليارات دولار 
في النظام السياسي، بحسب متوسط الدخل الفردي الأولي

سي
سيا

 ال
ام
نظ
ال

الدخل الفردي الأولي (بالدولار الأم��)

يوضح هذا الشكل التأثير الصافي المتوقع لارتفاع صادرات النفط بمقدار مليار دولار 
أميركي في المتغير 0-10 "النظام السياسي"، بحسب الدخل الفردي الأولي، لدولةٍٍ 

افتراضية يبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة، ولم تكن لديها صادرات نفطية 
سابقة. ويُلُاحظ أن مقياس المحور الصادي سالب.
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سكانه 20 مليون نسمة، ولا يصدّّر النفط. ولنفترض أن المنقّّبين عثروا 

النفط سنويًاً، ويجري  مليارات دولار من  ينتج 10  على حقل نفط 

إلى  ذاته  الآن  في  الجديد  النفط  فسيؤدي  الإنتاج.  هذا  كل  تصدير 

النفط  متغير  ورفع  للديمقراطية(،  مؤيّدّ  )تأثير  الفرد  دخل  زيادة 

ستصبح  الحكومة  بأن  النموذج  ويتنبأ  للديمقراطية(.  مُُعادٍٍ  )تأثير 

أقل ديمقراطية بعد خمس سنوات، حيث ستفقد نحو 0.93 نقطة 

على مقياس الديمقراطية من 0 إلى 10. وأيّّ اكتشافٍٍ مماثل في دولةٍٍ 

كان دخل الفرد فيها في البداية 1720 دولارًًا، وهو متوسط العينة، 

سيؤدي إلى انخفاضٍٍ بمقدار 0.54 نقطة، أما إذا كان دخل الفرد 8000 

فإن حقل  تقريبًاً،  المكسيك وماليزيا  يعادل مستوى  ما  دولار، وهو 

النفط نفسه سيؤدي إلى انخفاض بمقدار 0.16 نقطة فقط في متغير 

"النظام السياسي". ويتوافق هذا النمط مع الملاحظة التي تفيد أن 

اكتشافات النفط الكبيرة لا يبدو أن لها آثارًًا معادية للديمقراطية في 

الدول الصناعية المتقدمة، مثل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة 

في  استقرارها،  تزعزع  أو  بالديمقراطية،  تضّرّ  قد  ولكنها  الأميركية، 

البلدان الفقيرة.

ولتحديد مدى عمومية هذه الآثار وقوّّتها، أجريتُُ خمسة اختبارات 

في  التأخر  لمدة  حسّّاسة  النتائج  كانت  ما  إذا  لمعرفة   ، أوالًا إضافية. 

باستخدام  نفسه  النموذج  شغّّلتُُ  الأيمن،  الجانب  على  المتغيرات 

تأخرٍٍ مدة سنة واحدة على جميع المتغيرات التفسيرية )العمود 2 في 

الجدول 3(. وتظل جميع المتغيرات ذات دلالة إحصائية، على الرغم 

من زيادة القيمة المطلقة لمعامل متغير نوع النظام السياسي المتأخر، 

وانخفاض القيم المطلقة ودلالة المعاملات على المتغيرات الأخرى، ربما 

على نحوٍٍ مصطنع(63).

السلع  صادرات  من  أخرى  أنواع  كانت  إن  وللتأكد  ذلك،  وعقب 

الأساسية تعوق أيضًًا عملية التحول الديمقراطي، أضفتُُ متغيَرَين إلى 

النموذج: متغير "الغذاء" الذي يقيس قيمة جميع صادرات الأغذية 

يقيس  الذي  "الزراعة"  ومتغير  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  نسبةًً 

قيمة جميع الصادرات الزراعية غير الغذائية نسبةًً من الناتج المحلي 

الإجمالي. وكما يظهر في العمودين )3( و)4( من الجدول )3(، فإن 

معاملات "الغذاء" و"الزراعة" إيجابية، على عكس معاملات "النفط" 

و"المعادن" السلبية. وتتوافق هذه النتائج مع فرضية الدولة الريعية، 

الديمقراطية، ولكن  تعوق  الأخرى  والمعادن  النفط  أنّّ  التي مفادها 

ريع،  أيّّ  تولّدّ  لا  أو   ، قليالًا ريعًًا  تولّدّ  التي  الأخرى،  الأولية  السلع 

وتدرّّ دخالًا أقل من الصادرات للدولة، وتوظّفّ نسبةًً أكبر من القوة 

العاملة، لا تعوق الديمقراطية.

.Achen :63 ينظر

وقد جرى تصميم الاختبار الثالث لمعرفة إذا ما كان النموذج يتأثر 

بشدة بإدراج الدول الصغيرة في العينة. فبعض الدول الأكثر اعتمادًًا 

على النفط عدد سكانها صغير، لا سيّّما بروناي، ودول الخليج العربي، 

مثل البحرين والكويت وقطر والإمارات؛ ولن يكون من المستغرب أن 

يكون لها تأثير كبير في حجم متغير "النفط" وأهميته. ولتحديد ذلك، 

أدرجتُُ متغيرًاً وهميًًا هو "الدول الكبيرة" في النموذج؛ وجرى ترميزه 

بـ 0 إذا كان عدد سكان الدولة أقل من مليون نسمة، و1 في الحالات 

فالمعامل   .)4( الجدول  من   )1( العمود  في  النتائج  وتظهر  الأخرى. 

عند  إحصائية  دلالة  وذو  موجب،  للسكان  الوهمي  المتغير  على 

مستوى 0.05، ما يشير إلى أن الدول الصغيرة "تميل" إلى أن تكون أقلّّ 

ديمقراطية من الدول الكبيرة؛ ومع ذلك، فإن إدراجه له تأثير ضئيل 

في معاملات "النفط" و"المعادن"، ويتركها ذات دلالة إحصائية عالية.

"النفط"  لـ  الظاهرة  الآثار  كانت  ما  إذا  في  الرابع  الاختبار  ويبحث 

و"المعادن" ناتجة من عوائق ثقافية، أو تاريخية، أمام الديمقراطية، 

وهي عوائق خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء؛ وهما 

وأُضُيف  أكبر.  بدرجة  الدول  هذه  فيهما  تركّّزت  اللتان  المنطقتان 

 ،Mideast الأوسط"  "الشرق  هما  الانحدار،  إلى  وهميان  متغيران 

بـ 1  اللذان جرى ترميزهما   ،SSAfrica "الصحراء و"أفريقيا جنوب 

أنها تقع في هاتين  الدولي على  البنك  الدول مصنّّفة لدى  إذا كانت 

المتغيرات  تساعد  حين  وفي  الأخــرى.  الحالات  في   0 وبـ  المنطقتين، 

التابعة المتأخرة في التحكم في الآثار غير المحددة على مستوى البلد، 

والتي يمكن تلخيصها على نحوٍٍ تقريبي على أنها "تاريخ البلد"، فإن 

 متغيرَيَ "الشرق الأوسط" و"أفريقيا جنوب الصحراء" يختبران الآثار 

الإضافية على مستوى المنطقة، أو "تاريخ المنطقة".

النتائج مدرجة في العمود )2( من الجدول )4(. ومُُعامِِلات متغيرَيَ 
وذات  وسالبة،  كبيرة،  الصحراء"  جنوب  و"أفريقيا  الأوسط"  "الشرق 
و"المعادن"  "النفط"  متغيرَيَ  ومُُعامِِلات  عالية.  إحصائية  دلالة 
عالية.  إحصائية  دلالة  ذات  تزال  لا  ولكنها  أخرى،  مرة  منخفضة 
مع  العالي  تعالقه  بسبب  الإحصائية،  دلالته  فَقَََد  "الإسلام"  ومتغير 

متغير "الشرق الأوسط" )= 0.65(.

الجزيرة  "شبه  هو  جديدًًا،  متغيرًاً  استخدمتُُ  النهائي،  الاختبار  وفي 
بالرقم 1  العربية"، بدالًا من متغير "الشرق الأوسط"؛ وجرى ترميزه 
وعُُمان  والكويت  )البحرين  العربية  الجزيرة  شبه  في  السبع  للدول 
الأخرى.  للدول   0 والرقم  واليمن(،  والإمــارات  وقطر  والسعودية 
فمن المحتمل أن المتغير الوهمي "الشرق الأوسط" واسع جدًًا، لأنه 
الإقامة في منطقةٍٍ متنوعة اجتماعيًًا وجيولوجيًًا.  آثار  التقاط  يحاول 
ما  حد  إلى  مقتصرةًً  للنفط  للديمقراطية  المعادية  الآثار  تكون  وقد 
على شبه الجزيرة العربية، التي تهيمن عليها المَلََكَيات، وتتسم بقلة 
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الجدول )4(

ثروة الموارد والديمقراطيةأ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

123

النظام السياسي
.255*.209***.227***

(.0203)(.0205)(.0203)

النفط
–.0333***–.0209***–.0138*

(.00511)(.00512)(.00557)

المعادن
–.0439***–.0265***–.0336***

(.00802)(.00718)(.00761)

الدخل )اللوغاريتمي(
.947***.789***.895***

(.105)(.117)(.112)

الإسلام
–.0178***–.00538–.013***

(.00209)(.0033)(.00238)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
1.41***1.6***1.39***

(.306)(.31)(.286)

الدول البركى
.828*––

(.406)

الشرق الأوسط
––3.65***–

(.386)

أفريقيا جنوب الصحراء
––1.62***–.998***

(.2)(.194)

شبه الجزيرة العربية
–––3.74***

(.49)

218321832183ملاحظات

113113113الدول

3100–3086–3133–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001. 

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارق زمني مدته خمس سنوات. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وأجريت عمليات انحدار المربعات الصغرى 

المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج Stata 6.0؛ وجرى تصحيحها للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأجريت كل عملية انحدار باستخدام متغيرات وهمية لكل 

سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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متغير  واستخدام  هائلة.  نفطية  بثروة  وتتمتع  السكانية،  الكثافة 

من  يقلّلّ  الأوسط"  "الشرق  متغير  بدالًا من  العربية"  الجزيرة  "شبه 

متغيرَيَ  أن  من  الرغم  على  "الإسلام"،  متغير  مع  التوازي  مشكلة 

بعيد  حد  إلى  متعالقين  يزالان  لا  و"النفط"  العربية"  الجزيرة  "شبه 

المتغير  إدراج  أن  حين  في  ذلك،  ومع   .)0.74  = البسيط  )التعالق 

الوهمي "شبه الجزيرة العربية" يقلّلّ من حجم معامِِل النفط بنحو 

60 في المئة، فإن النفط يظل ذا دلالة إحصائية عند مستوى 0.05.

يعوق  "النفط  إن  القائل  الادعــاء  صحة  الاختبارات  هذه  تدعم 

على  الدولة  اعتماد  أن  إلى  تشير  وهي  وعموميتها.  الديمقراطية" 

صادرات النفط أو المعادن يجعلها أقل ديمقراطية، وأن هذا التأثير لا 

ينتج من أنواع أخرى من الصادرات الأولية، وأنه لا يقتصر على شبه 

الصحراء، ولا  أفريقيا جنوب  أو  أو الشرق الأوسط  العربية  الجزيرة 

على الدول الصغيرة. وتتوافق هذه النتائج على نحوٍٍ عام مع نظرية 

الدولة الريعية.

وقد يشعر المتخصصون في هذا المجال أيضًًا بالارتياح عند ملاحظة أن 

العوائق الأقوى أمام الديمقراطية في هذه الاختبارات تشمل المتغيرات 

"، و"الشرق الأوسط"، و"شبه الجزيرة العربية"، التي تمثّلّ 
س−5

"النظام 

الجزيرة  شبه  وفي  بلد،  كل  في  والثقافية  التاريخية  العوامل  تراكم 

العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والتي لا يمكن قياسها بالدخل، أو 

الغربي. وهذا يؤكد الأهمية  الوضع غير  أو  أو الإسلام،  الموارد،  ثروة 

الحاسمة لدراسات الحالة في شرح أنواع الأنظمة السياسية.

خامسًًا: الآليات السببية
لاختبار الآليات السببية الثلاث، أضفتُُ إلى النموذج الأساسي سلسلةًً 

إضافة  وتــؤدي  واحــدة.  بسنة  متأخرةًً  المتداخلة،  المتغيرات  من 

متغيرات جديدة إلى تقليل حجم العينة من 2183 ملاحظة، إلى ما 

بين 2183 و426 ملاحظة. ومع تقلص حجم العينة، تصبح العينة أكثر 

يؤدي  ما  والغربية؛  والديمقراطية،  نسبيًًا،  الغنية  الدول  نحو  انحيازًاً 

الحد الأدنى،  العينة. ولتقليل هذه المشكلة إلى  انحياز واضح في  إلى 

بعد إجراء كلٍٍ من الانحدارات التالية، أُجُري انحدارًًا ثانيًًا باستخدام 

أقارن  المتداخل. ثم  المتغير  العينة المخفّّضة نفسها، ولكن من دون 

بين الانحدارين. فإذا كان المتغير المتداخل صالحًًا، فينبغي أن يكون 

ذا دلالة إحصائية، وإذا كان متغيرَاَ "النفط" و"المعادن" ذوََي دلالة في 

العينة المخفّّضة، فينبغي أن يؤدي إدراجهما إلى تقليل القيم المطلقة 

أوليًًا  اختبارًًا  الأقل  على  يوفّرّ  وهذا  و"المعادن".  "النفط"  لمعاملات 

لبعض الآليات السببية.

1. تأثير الريع
تأثير  إلى  فبالنسبة  مؤشرات.  ثلاثة  أستخدم  الريع،  فرضية  لاختبار 

للإيرادات  المئوية  النسبة  وهو  "الضرائب"،  متغير  أستخدم  الضرائب، 

والدخل،  والخدمات،  السلع  على  الضرائب  من  المحصّّلة  الحكومية 

والأرباح، ومكاسب رأس المال. ويشير تأثير الضرائب إلى أن الدول التي 

تموّّل نفسها من خلال هذه الضرائب الشخصية والشركاتية المتنوعة، 

أكثر  تكون  أن  ينبغي  ــب،  الضرائ متغير  في  أعلى  قيم  لها  ثمّّ  ومن 

ديمقراطية؛ وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي تموّّل نفسها من 

خلال وسائل أخرى، مثل الضرائب التجارية، والشركات شبه الحكومية، 

أكثر سلطوية.  تكون  أن  ينبغي  المرور،  الخارجية، ورسوم حق  والمنح 

وقد جرى إنشاء المتغير انطلاقًاً من البيانات التي جمعها صندوق النقد 

الدولي، ويغطي 104 دول من أصل 113 دولة في النموذج الأساسي.

ولاختبار تأثير الإنفاق، أستخدم "الاستهلاك الحكومي"، الذي يقيس 

الاستهلاك الحكومي نسبةًً مئويةًً من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل 

السلع  الحكومة كلها لشراء  الحالية لمستويات  النفقات  ذلك جميع 

الإنفاق  تأثير  كان  فإذا  والرواتب(.  الأجــور  سيما  )لا  والخدمات 

صحيحًًا، فإن مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة ينبغي أن تؤدي 

تجميع  من  دول،   104 البيانات  وتغطي  الديمقراطية.  انخفاض  إلى 

التعاون  المعلومات من بعثاته، ومنظمة  الذي يجمع  الدولي،  البنك 

الاقتصادي والتنمية، والمنظمات الإحصائية الوطنية، والبنوك المركزية.

أما المتغير الثالث، فهو "الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، 

الذي يقيس حصة الناتج المحلي الإجمالي التي تمثّلّها الأنشطة الحكومية، 

سامرز  روبرت  من  مأخوذة  والبيانات  1985؛  لعام  الدولية  بالأسعار 

للبحث عن  الطرق  إحدى  الأخير هو  المؤشر  وألان هستون(64). وهذا 

تأثير تكوين المجموعات؛ إذ يشير مؤيدو هذا التأثير إلى أنه كلما زاد 

حجم الحكومات )بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي(، زادت احتمالية منعها 

لتشكيل مؤسسات مدنية، ومجموعات اجتماعية مستقلة عن الحكومة، 

وأن غياب هذه المجموعات سيعوق الانتقال إلى الديمقراطية(65). ومن 

الاجتماعية،  المجموعات  أو  المدنية  للمؤسسات  جيدة  مؤشرات  دون 

لا يمكن اختبار هذه الفرضية مباشرةًً باستخدام تحليل الانحدار. ومع 

يوفر  الإجمالي"  المحلي  الناتج  إلى  الحكومي  "الإنفاق  متغير  فإن  ذلك، 

اختبارًًا غير مباشر: فكلما زاد حجم الحكومة )نسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي(، قلّّ احتمال تشكيل مجموعات اجتماعية مستقلة.

64 ﻿Robert Summers & Alan Heston, "Penn World Tables, Version 5.6," 
(1999), accessed on l/3/2000, at: http://cansim.epas

الإجراءات  هذه  مثل  وراء  الوحيد  السبب  الأكبر هي  الميزانية  تكون  لا  قد  65 بالطبع، 
الحكومية، ولكنها السبب الوحيد الذي يمكن ربطه بثروة الموارد بطريقة واضحة.

http://cansim.epas
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الجدول )5(

تأثير الريع أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

123

النظام السياسي
.259***.243***.251***

(.021)(.0211)(.0203)

النفط
–.0223***–.0323***–.0351***

(.00647)(.00544)(.00511)

المعادن
–.0157–.0463***–.0369***

(.0113)(.00677)(.00675)

الدخل )اللوغاريتمي(
1.005***.889***.857***

(.104)(.112)(.106)

الإسلام
–.0165***–.0191***–.0161***

(.00205)(.00218)(.00212)

***1.53***1.57***1.19منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

(.272)(.314)(.303)

الضرائب
.02***––

(.00373)

–***0.305––الحكومة

(00866.)الاستهلاك

***0.332–––الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي

(.00739)

169821212168ملاحظات

104110111الدول

3107–3036–2320–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001. 

أ أُدُخلت المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارقٍٍ زمني مدته خمس سنوات؛ وأُدُخلت المتغيرات المتداخلة )"الضرائب"، و"الاستهلاك الحكومي"، و"الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي 

الإجمالي"( بفارقٍٍ زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وقد أُجُريت انحدارات المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج Stata 6.0؛ 

وصُُححت للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأُجُري كل انحدار باستخدام متغيرات وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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يظهر الجدول )5( أن معامل "الضرائب"  ذو دلالة إحصائية وموجب 
بدرجة عالية؛ فكما يشير تأثير الريع، فإن الضرائب الشخصية وضرائب 
الشركات المرتفعة ترتبط ارتباطًاً وثيقًًا بالحكومات الأكثر ديمقراطية. 
وعلاوة على ذلك، يؤدي إدراج معامل "الضرائب" إلى انخفاض بنسبة 
17 في المئة في معامل "النفط"، ما يعني أن تأثير الضرائب قد يكون 
لـ "النفط"(66). في  التأثير المعادي للديمقراطية  مسؤوالًا عن جزء من 
حين أنه من الممكن أن تكون العلاقة السببية في الاتجاه المعاكس؛ 
أي إن نوع  النظام السياسي يؤثّرّ في الضرائب، إلا أنها ينبغي أن تكون 
ينبغي أن تكون  المعاكس؛ فالحكومات الأكثر ديمقراطية  الاتجاه  في 
أقل استعدادًًا لتمويل نفسها من خلال الضرائب الشخصية وضرائب 

الشركات، نظرًاً إلى عدم شعبيتها.

ويتبين أن تأثير الضرائب في أنواع  الأنظمة السياسية هو تأثير قصير 
النموذج  في  "الضرائب"  معامل  إدخال  يجري  فعندما  بحت؛  الأجل 
بفارق زمني مدته سنتان أو ثلاث سنوات، ينخفض معاملها بسرعة، 
قصيرة  آثار  لها  الضريبية  الزيادات  أن  يعني  وهذا  أهميته.  ويفقد 
الأجل في الديمقراطية فحسب؛ فالناس يميلون إلى الاستجابة للزيادات 

الضريبية على الفور، أو عدم الاستجابة لها على الإطلاق(67).

ولمتغير "الاستهلاك الحكومي" كذلك أهمية كبيرة في الاتجاه المفترض 
الحكومي" في  "الاستهلاك  يُدُرََج  فعندما   .)5 الجدول  2 في  )العمود 
النموذج، ينخفض متغيرَاَ "النفط" و"المعادن" انخفاضًًا طفيفًًا بنسبة 7 
و6 في المئة على التوالي. ويبدو أن تأثير الإنفاق يستمر فترةًً أطول من 
تأثير الضرائب؛ فلمتغير "الاستهلاك الحكومي" التأثير نفسه في نوع 

النظام السياسي بعد ثلاث سنوات، كما هو الحال بعد سنة واحدة.

ومن غير المرجح أن تكون هذه النتائج ناجمة عن المنشأ الداخلي. ففي 
حين أنه توجد أدلة على أن نوع النظام السياسي يؤثّرّ في مستويات 
الإنفاق الحكومي، فإن هذا التأثير يتجه في الاتجاه المعاكس لما جرى 
التوصل إليه هنا؛ فالحكومات الديمقراطية تميل إلى تفضيل مستويات 

أعلى من الإنفاق الاجتماعي، مقارنةًً بنظيراتها السلطوية(68).

الصعب  من  يجعل  ما  العينة،  هذه  في  إحصائية  دلالة  ذا  ليس  "المعادن"  66 المتغير 
استخلاص استنتاجات بشأن الدول المصدّّرة للمعادن.

عائدات  على  الحكومة  اعتماد  أن  وجدت  قد  أخرى  دراسات  أن  إلى  الإشارة  67 تجدر 
الضرائب الشخصية، وضرائب الشركات، يتأثر على نحوٍٍ قوي وسلبي بالدخل الفردي؛ فالدول 
الفقيرة تميل إلى الاعتماد على الضرائب التجارية، في حين تعتمد الدول الغنية على الضرائب 

الشخصية، وضرائب الشركات. ينظر:
﻿William Easterly & Sergio Rebelo, "Fiscal Policy and Economic Growth," 
Journal of Monetary Economics, vol. 32, no. 3 (December 1993);  Howell 
H. Zee, "Empirics of Cross-Country Tax Revenue Comparisons," World 
Development, vol. 24, no. 10 (October 1996).

وبالنظر إلى إدراج الدخل الفردي في النموذج، فإن التأثير الفعلي للضرائب في أنواع الأنظمة 
السياسية ربما يكون أكبر مما يشير إليه المعامل في هذا الانحدار.

68 ﻿David S. Brown & Wendy Hunter, "Democracy and Social Spending 
in Latin America, 1980-92," American Political Science Review, vol. 93, no. 4 
(December 1999).

وأخيرًاً، يُعُدّّ معامل "الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي" ذا 
دلالة إحصائية كبيرة أيضًًا مع العلامة المفترضة؛ فكلما كبرت الحكومة، 
قلّتّ حركة التحول نحو الديمقراطية خلال السنوات الخمس التالية. 
ولا يؤثّرّ إدراجه في متغير "النفط"، ولكنه يؤدي إلى انخفاضٍٍ بنسبة 

12 في المئة في متغير "المعادن" )العمود 3 في الجدول 5(.

وباختصار، تتوافق النتائج مع جميع الجوانب الثلاثة لتأثير الريع.

2. تأثير القمع
تدفع  الموارد  ثروة  إن  القائلة  الفرضية  لاختبار  متغيَرَين  أستخدمُُ 

الحكومات إلى تسليح نفسها بدرجة أكبر لمواجهة الضغوط الشعبية. 

الأول هو "الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي"، الذي يقيس 

وقد  الإجمالي.  القومي  الناتج  من  نسبةًً  العسكرية  الميزانية  حجم 

جمع البيانات في الأصل وكالة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح التابعة 

 .(69) 1995-1985 الفترة  في  دولة   101 وتغطي  الأميركية،  للحكومة 

ميزانياتها  تكون  أن  إلى  تميل  بالموارد  الغنية  الدول  أن  إلى  وبالنظر 

الحكومية كبيرة على نحوٍٍ غير عادي مقارنة بحجم اقتصاداتها، فإن 

هذا المؤشر أفضل من الإنفاق العسكري نسبةًً من الإنفاق الحكومي.

حجم  يقيس  الذي  العامل"،  العسكري  "الطاقم  هو  الثاني  المتغير 

شبه  القوات  بعض  ويشمل  العاملة؛  القوة  من  نسبةًً  الجيش 

في  النظامية  الوحدات  تشبه  القوات  تلك  كانت  "إذا  العسكرية 

تنظيمها، أو معدّّاتها، أو تدريبها، أو مهمتها". والبيانات مأخوذة أيضًًا 

من وكالة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح، ومتاحة للفترة 1995-1985 

لـ 105 من الدول الموجودة في قاعدة البيانات. وعلى عكس مقياس 

"الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي"، يساعد هذا المؤشر في 

التحكم في التباينات في رواتب العسكريين، ووجود التجنيد الإجباري 

عبر البلدان.

وعند تحليل انحدار متغيرات "النفط"، و"المعادن"، و"الدخل"، مباشرة 

إلى "الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي" )مع تأخر خمس 

سنوات(، يتباين سلوك مصدّّري النفط ومصدّّري المعادن. فصادرات 

العسكري،  بالإنفاق  إيجابيًًا  ومتعالقة  إحصائية  دلالة  ذات  النفط 

كما تشير فرضية القمع؛ لكن صادرات المعادن ذات دلالة إحصائية 

ومتعالقة سلبيًاً بالإنفاق العسكري. ولا يرتبط أيٌٌ من المتغيرين على 

نحوٍٍ ملحوظ بـ "الطاقم العسكري العامل".

في  الإجمالي"  القومي  الناتج  إلى  العسكري  "الإنفاق  يوضََع  وعندما 

سالبًًا  معاملها  يكون  السياسية،  الأنظمة  لأنواع  الأساسي  النموذج 

الحد الأقصى لعدد الملاحظات  البيانات تغطي 11 عامًًا فحسب، فإن  69 بالنظر إلى أن 
المحتملة لهذه الانحدارات ينخفض من 3752 إلى 1642.
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الجدول )6(

تأثير القمع أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

123

النظام السياسي
.414***.334***.34***

(.032)(.0314)(.0262)

النفط
–.0591***–.0679***–.0517***

(.00566)(.00632)(.00609)

المعادن
.169–.00344–.00964

(.0272)(.0179)(.0201)

الدخل )اللوغاريتمي(
.848***.822***.824***

(.132)(.145)(.117)

الإسلام
–.0173***–.0158***–.0263***

(.00266)(.00235)(.00251)

منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية

–.071–.00168–.0957

(.332)(.355)(.3)

الإنفاق العسكري إلى الناتج 

القومي الإجمالي

–.0366––

(.0197)

الطاقم العسكري العامل
––.09**–

(.0304)

التوترات العرقية
–––.0254

(.0485)

8418741167ملاحظات

101105102الدول

1642–1293–1228–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001.

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارقٍٍ زمني مدته خمس سنوات؛ وأدخلت المتغيرات المتداخلة )"الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي"، و"الطاقم العسكري 

العامل"، و"التوترات العرقية"( بفارقٍٍ زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وأُجُريت انحدارات المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج 

Stata 6.0؛ وصُُحّّحت للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأُجُري كل انحدارٍٍ باستخدام متغيرات وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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وذا دلالة إحصائية هامشية عند مستوى 0.10؛ ويؤدي إدراجها إلى 

انخفاضٍٍ بنسبة 6 في المئة في معامل "النفط" )الجدول 6(. فمعامل 

ملحوظة  إحصائية  دلالة  وذو  سالب  العامل"  العسكري  "الطاقم 

جدًًا، على الرغم من أنه يؤدي على نحوٍٍ متناقض إلى ارتفاعٍٍ بنسبة 

7 في المئة في متغير "النفط". وفي كلتا العيّّنتين، معامل "المعادن" ليس 

ذا دلالة إحصائية ولا يمكن تفسيره. وعلى نحوٍٍ عام، يبدو أن ثروة 

النفط قد تكون مرتبطة بمستويات أعلى من الإنفاق العسكري، الذي 

يوجد  القمع. ولكن لا  تأثير  الديمقراطية، كما يشير  إلى عرقلة  يميل 

دليل على وجود نمطٍٍ مماثل بالنسبة إلى ثروة المعادن؛ ولا يوجد دليل 

يدعم الادعاء القائل إن ثروة النفط أو المعادن تؤدي إلى مستويات 

أعلى من الطاقم العسكري العامل.

جيوشها؟  في  طائلة  مبالغ  بالنفط  الغنية  الحكومات  تستثمر  لماذا 

فعل  رد  الاستثمار  هذا  أن  أم  الشعبية،  الضغوط  لقمع  أتستثمرها 

السؤال،  الاستقرار؟ للإجابة عن هذا  على مستويات أعلى من عدم 

 ،Political Risk Services Group شركة  من  بيانات  أستخدم 

وهي شركة خاصة تستخدم مقاييس ذاتية لتقييم مخاطر الاستثمار 

لعملائها. وتنتج مقياسًًا من 0 إلى 6 للتوترات العرقية، يقيس "درجة 

القومية،  أو  العرقية،  الانقسامات  بسبب  معنيّن  بلد  داخل  التوتر 

 .1997-1982 الفترة  في  دولة   102 لـ  النتائج  وتتوافر  اللغوية".  أو 

وتشير القيم الأعلى إلى توترٍٍ عرقي أقل. وعند إضافتها إلى النموذج، 

أوالًا على نحوٍٍ منفصل، ثم مع الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي 

يكون  لا  اللغوية،  العرقية  التجزئة  في  التحكم  مع  وأخيرًاً  الإجمالي، 

متغير التوترات العرقية  ذا دلالة إحصائية )العمود 3 من الجدول 6(. 

الناجمة عن الانقسامات العرقية  التوترات  وبعبارة أخرى، لا تفرسّر 

أو القومية أو اللغوية سبب إنفاق الدول الغنية بالنفط مبالغ طائلة 

على القمع.

3. تأثير التحديث
إذا ما  التحديث، أستخدم أحد عشر مؤشًرًا لتحديد  لاختبار فرضية 

المهني،  للتخصص  عادي  غير  نحوٍٍ  على  المنخفضة  المستويات  كانت 

والتحضر، يمكن  الإعلامية،  الصحية، والمشاركة  والخدمات  والتعليم، 

أن تساعد في تفسير ندرة الديمقراطية في الدول الغنية بالموارد. ويتيح 

إنغلهارت من  اختبار كلٍٍ من نسخة  الكبير من المؤشرات  العدد  لي 

وكارل  ليرنر  دانييل  التي وصفها  السابقة  والنسخ  التحديث،  نظرية 

دويتش وليبسيت.

الرابطان  هما  والتعليم  المهني  التخصص  فإن  لإنغلهارت،  فوفقًًا 

التخصص ولقياس  والديمقراطية.  الاقتصادي  النمو  بين  الرئيسان 

 المهني، أنظر إلى عدد الرجال والنساء في القطاعين الثانوي )الصناعي(، 

في  والنساء  الرجال  من  نسبةًً  الاقتصاد،  في  )الخدمات(  والثالثي 

منظمة  من  مستمدة  البيانات  وهذه  اقتصاديًاً.  النشطين  السكان 

العمل الدولية، وتغطي 76 دولة من أصل 113 دولة مستخدمة في 

النموذج الأساسي.

وبالنسبة إلى المستويات التعليمية، أستخدم أرقام التسجيل في المدارس 

المقابلة في عموم  العمرية  الفئة  للرجال والنساء نسبةًً من  الثانوية 

وتجمع  السكان.  من  نسبةًً  الجامعات  في  التسجيل  وأرقام  السكان، 

الحكومات الوطنية مجموعتَيَ البيانات، التي تجمعها منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. وتتوافر أرقام التسجيل 

في المدارس الثانوية لثمانٍٍ وأربعين دولة، أما الجامعات فتتوافر لسِِتٍٍ 

وتسعين دولة.

الصحة  تحسّّن  أن  ــل  الأوائ التحديث  نظرية  مؤيدو  اقترح  وقد 

البدنية للسكان يمكن أن يؤدي أيضًًا إلى الديمقراطية(70). وفي الآونة 

والصحية  الغذائية  الاحتياجات  تلبية  بأن  إنغلهارت  جادل  الأخيرة، 

الأساسية للسكان ستجعلهم يتجهون على نحوٍٍ متزايد إلى القيم "ما 

بعد المادية"، لا سيّمّا الرغبة في التعبير عن الذات، والحرية الفردية؛ 

وهذا التحول في القيم سيسهّّل إقامة حكومة أكثر ديمقراطية(71). كان 

عدد  باستخدام  السكان  صحة  جودة  يقيسون  السابقون  الباحثون 

الأطباء لكل فرد. أما أنا، فأستخدم متوسط العمر المتوقع عند الولادة، 

وتوزيع  التغذية،  مستويات  أيضًًا  الاعتبار  في  يأخذ  مقياس  وهو 

الخدمات الصحية على السكان. وقد جمعت البيانات الأساسية عدة 

وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتغطي تسعين دولة.

وسائل  "مشاركة  مستوى  زاد  كلما  الكلاسيكي،  ليبسيت  تحليل  وفي 

الإعلام" في المجتمع، زادت احتمالية أن يكون ديمقراطيًًا(72). وقد قاس 

الهواتف والراديو ونسخ  ليبسيت مشاركة وسائل الإعلام باستخدام 

، أقيس عدد  الصحف للفرد الواحد. ولتحديث هذه المؤشرات قليالًا

الخطوط الهاتفية الرئيسة، وأجهزة التلفزيون للفرد الواحد. ويجمع 

الهاتفية  بالخطوط  المتعلقة  البيانات  للاتصالات  الدولي  الاتحاد 

الرئيسة وأجهزة التلفزيون، وهي متاحة لـ 113 دولة و110 دول على 

التوالي، وتغطي تقريبًًا جميع سنوات البلدان في مجموعة البيانات.

70 ﻿Daniel Lerner, The passing of Traditional Society (New York: Free Press, 
1958); Deutsch.

71 Inglehart.

72 Lipset, "Some Social Requisites of Democracy."
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الجدول )7(

تأثير التحديث أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

1234

النظام السياسي
.529***.462***.513***.604***

(.0316)(.0408)(.0336)(.0324)

النفط
–.0182–.116–.0187–.0315

(.0221)(.0202)(.0207)(.0234)

المعادن
.146*.112.0952.115

(.0666)(.0635)(.0657)(.0714)

الدخل )اللوغاريتمي(
–.251.565*–.4083.8

(.305)(.271)(.343)(.344)

الإسلام
–.0121–.0154**–.0232***–.000534

(.0082)(.00545)(.00652)(.0104)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
.752*.6521.13*.391

(.419)(.432)(.372)(.419)

الرجال في الصناعة
0.733***–––

(.0143)

النساء في الصناعة
–.0814***––

(.0166)

الرجال في الخدمات
––.0685***–

(.0155)

النساء في الخدمات
––––.0185***

(.00512)

626615622629ملاحظات

75757676الدول

921–835–772–878–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001. 

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارقٍٍ زمني مدته خمس سنوات؛ وأُدُخلت المتغيرات المتداخلة )الذكور في الصناعة، والإناث في الصناعة، والذكور في الخدمات، 

والإناث في الخدمات( بفارقٍٍ زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وقد أُجُريت انحدارات المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج 

Stata 6.0؛ وصُُححت للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأُجُري كل انحدارٍٍ باستخدام متغيرات وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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وأخيرًاً، اقترح ليبسيت أيضًًا أن مستويات التحضر الأعلى ستؤدي إلى 

نسبة  أستخدم  التحضر،  ولقياس  الديمقراطية.  من  أعلى  مستويات 

سكان الدولة الذين يعيشون حاليًًا في المناطق الحضرية. والبيانات، 

التي جمعتها الأمم المتحدة، متاحة لجميع الدول الـ 113.

الجدول )8(

تأثير التحديث أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

123

النظام السياسي
.378***.378***.34***

(.0449)(.0451)(.0334)

النفط
–.0158–.0168–.033***

(.00966)(.00952)(.00991)

المعادن
.0251.0255.0517

(.0431)(.0433)(.0325)

الدخل )اللوغاريتمي(
.258.364.678***

(.296)(.29)(.19)

الإسلام
–.0393***–.0385***–.0348***

(.00507)(.00479)(.00407)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
.159.187–.0759

(.345)(.336)(.436)

التحاق الذكور بالتعليم الثانوي
.004––

(.00856)

التحاق الإناث بالتعليم الثانوي
–.000812–

(.00882)

الالتحاق بالجامعة
–––.00289

(.0105)

426426688ملاحظات

484896الدول

1109–563–566–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001.

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارقٍٍ زمني مدته خمس سنوات؛ وأُدُخلت المتغيرات المتداخلة )التسجيل في التعليم الثانوي للذكور، والتسجيل في التعليم الثانوي 

للإناث، والتسجيل في الجامعات( بفارقٍٍ زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وأُجُريت انحدارات المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج 

Stata 6.0؛ وصُُحّّحت للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأُجُري كل انحدار باستخدام متغيرات وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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الجدول )9(

تأثير التحديث أ )المتغير التابع هو النظام السياسي(

1234

النظام السياسي
.194***.196***.413***.253***

(.0232)(.0225)(.0516)(.0203)

النفط
–.0463***–.04***.0247–.0346***

(.00609)(.00551)(.039)(.00509)

المعادن
.00929–.0085–.0376–.0441***

(.016)(.0152)(.0605)(.008)

الدخل )اللوغاريتمي(
1.24***.882***1.07***.983****

(.119)(.134)(.315)(.149)

الإسلام
–.0194***–.023***–.0104–.0174***

(.00214)(.00231)(.0168)(.00213)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
2.96***1.75***–.0411.51***

(.482)(.351)(.412)(.31)

الهواتف
–.00543***–––

(.00118)

أجهزة التلفزيون
––.00096––

(.00079)

متوسط   العمر المتوقع
––.00378–

(.0616)

التحضر
––––.00278

(.005)

183018317772183ملاحظات

113110103113الدول

3133–857–2676–2830–الاحتمالية اللوغاريتمية

* للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.05؛ ** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.01؛ *** للمتغير دلالة إحصائية عند مستوى 0.001.

أ أُدُخلت جميع المتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة بفارقٍٍ زمني مدته خمس سنوات، وأُدُخلت المتغيرات المتداخلة )"الهواتف"، و"أجهزة التلفزيون"، و"متوسط العمر المتوقع"، 

و"التحضر"( بفارقٍٍ زمني مدته سنة واحدة. وترد الأخطاء المعيارية بين قوسين أسفل المعاملات. وأُجُريت انحدارات المربعات الصغرى المعمّّمة الممكنة باستخدام برنامج Stata 6.0؛ 

وصُُحّّحت للتعالق الذاتي من الدرجة الأولى باستخدام عملية خاصة باللوحة. وأُجُري كل انحدار باستخدام متغيراتٍٍ وهمية لكل سنة )باستثناء سنة واحدة( تغطيها البيانات.
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وجميع  و)9(.  و)8(   )7( الجداول  في  الانحدارات  هذه  نتائج  ترد 

كبيرة،  إحصائية  دلالة  ذات  المهني  التخصص  تقيس  التي  المتغيرات 

وترتبط إيجابيًًا بالديمقراطية، كما تنبأ بذلك مؤيدو نظرية التحديث. 

في  تؤثّرّ  والمعدنية  النفطية  الثروة  أن  على  الأدلة  فإن  ذلك،  ومع 

تقيس  التي  فالمتغيرات  مــا(73).  حد  إلى  ضعيفة  المهني  التخصص 

التعليم، ومتوسط العمر المتوقع، والتحضر، وعدد أجهزة التلفزيون 

للفرد، ليست ذات دلالة إحصائية، في حين أن مقياس عدد الهواتف 

للفرد ذو دلالة إحصائية كبيرة، ولكنه يرتبط سلبيًاً بالديمقراطية.

تتوفر طريقتان على الأقل لتفسير هذه النتائج. تتمثل الأولى في أن 

تأثير التحديث صحيح في جوهره، ولكن التخصص المهني هو الآلية 

السببية الحقيقية الوحيدة وراءه، في حين أن العوامل الأخرى المرتبطة 

بالتحديث هي ظواهر ثانوية. وتتمثل الثانية في أن تأثير التحديث 

إذ  بالموارد؛  الغنية  البلدان  في  واحد  آنٍٍ  في  يحدثان  الإنفاق  وتأثير 

ينجذب عدد قليل نسبيًًا من الناس إلى قطاعََي الصناعة والخدمات، 

إعانات  الحكومة  تقدّّم  أن  يمكن  الضخمة،  إيراداتها  بفضل  ولكن 

والنتيجة  الأخرى.  والخدمات  الصحية،  والرعاية  للتعليم،  سخية 

يعاني  ولكنه  سخية،  اجتماعية  بخدمات  يتمتع  الجمهور  أن  هي 

عائقًًا سياسيًًا بسبب قوتين معاديتين للديمقراطية، هما: الافتقار إلى 

التخصص المهني، وحكومة تستخدم سلطاتها المالية لقمع المعارضة.

وتتوافق نتائج هذه الاختبارات على نحوٍٍ ضعيف على الأقل مع كل 

للآثار  كمّّيًًا  توفّرّ مجتمعةًً دعامًا  الثلاث. وهي  السببية  الآليات  من 

الريعية التي وصفها جيل من المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، 

ولآثار القمع التي لوحظت في دراسات الحالة المذكورة سابقًًا، ولشكلٍٍ 

السببية  اختبارات  فإن  ذلك،  ومع  التحديث.  أطروحة  من  معدّّلٍٍ 

ينبغي  ولذا  متحيزة،  تكون  وربما  كاملة،  غير  بيانات  على  تعتمد 

التعامل مع النتائج على أنها إرشادية، وليست قاطعة.

خاتمة
الادعاء   ، أوالًا رئيسة.  استنتاجات  أربعة  إلى  الدراسة  هذه  توصلت 

إحصائيًًا؛  وقوي  صحيح  ادعاء  هو  الديمقراطية"  يعوق  "النفط  أن 

بمعنى آخر، يضّرّ النفط بالديمقراطية. وعلاوة على ذلك، يُلُحق النفط 

ضررًًا أكبر بالديمقراطية في الدول الفقيرة، أكثر منه في الدول الغنية، 

73 لا يوجد تعالق كبير بين "النفط" و"المعادن" والديمقراطية في هذه العيّّنات المختصرة، 
ما يجعل من الصعب الوثوق بهذه النتائج. فعندما يُجُرى انحدار "النفط" و"المعادن" على كلٍٍ 
من المتغيرات الأربعة للتخصص المهني )مع تضمين "الدخل" و"الإسلام" باعتبارهما متغيرَيَ 
تحكّّم(، تكون النتائج مختلطة؛ فـ "النفط" يرتبط سلبيًاً بـ "الذكور في الصناعة"، ولكنه يرتبط 
إيجابيًًا بـ"الإناث في الصناعة"؛ ومتغير "المعادن" لا يرتبط إلى حد بعيد بـ "الذكور في الصناعة"، 

ويرتبط سلبيًًا، ولكن على نحوٍٍ ضعيف، بـ "الإناث في الصناعة".

وستُلُحق أيّّ زيادة في صادراته ضررًًا أكبر بالدول الفقيرة بالنفط، أكثر 

حتى  الديمقراطية"  النفط  "يعوق  ثم،  ومن  به.  الغنية  بالدول  منه 

عندما تكون الصادرات قليلة نسبيًًا، لا سيما في الدول الفقيرة.

ثانيًاً، لا يقتصر التأثير الضار للنفط على منطقة الشرق الأوسط. فمن 

التحول  عملية  صعوبة  من  زادت  قد  النفطية  الثروة  أن  المحتمل 

الديمقراطي في دول مثل إندونيسيا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا، وقد 

يكون لها التأثير نفسه في الدول الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

التحول  عملية  أيضًًا  النفطية  غير  المعدنية  الثروة  تعوق  ثالثًاً، 

الشرق  في  للنفط  المصدّّرة  الــدول  تتركــز  حين  ففي  الديمقراطي. 

الأوسط، فإن الدول المصدّّرة للمعادن موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا 

والأميركتين؛ وتضم هذه المجموعة العديد من الدول التي تباطأ فيها 

التقدم نحو الديمقراطية، أو ظلّّ بعيد المنال، لا سيّّما أنغولا وتشيلي 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وبيرو.

السابقين  الباحثين  افتراضات  مع  الاستنتاجات  هذه  كل  وتتعارض 

وُُجدت،  إن  للنفط،  للديمقراطية  المعادية  الآثار  أن  مؤداها  التي 

كانت مقصورةًً على الشرق الأوسط، وأنها لم تؤثّرّ إلا في الدول التي 

الدول  إلى  تمتد  ولم  النفط،  على  كامل  شبه  نحوٍٍ  على  تعتمد  كانت 

الغنية بالمعادن.

بين  تربط  سببية  آليات  لثلاث  مؤقت  دعم  الأقل  يوجد على  رابعًًا، 

خلاله  من  تستخدم  الذي  الريع،  تأثير  هي:  والسلطوية،  النفط 

لتخفيف  مرتفعًًا  وإنفاقًاً  منخفضة  ضريبية  معدلات  الحكومات 

الضغوط من أجل الديمقراطية؛ وتأثير القمع، الذي تعزز من خلاله 

وتأثير  الديمقراطية؛  الضغوط  لصدّّ  الداخلي  الأمن  قوات  الحكومات 

في  وظائف  إلى  الانتقال  في  السكان  فشل  يجعل  الذي  التحديث، 

قطاعََي الصناعة والخدمات أقلّّ احتماالًا لدفعهم نحو الديمقراطية. 

أما الصلات بين الثروة المعدنية والسلطوية فهي أكثر غموضًًا؛ إذ يبدو 

تأثير  الريع، ولكنها لا تعاني  تأثير  للمعادن تعاني  الدول المصدّّرة  أن 

القمع، ولا توجد سوى أدلة ضعيفة على أنها تتأثر بتأثير التحديث.

في  الاستنتاجات  هذه  تساعد  أن  المفترض  من  جماعي،  نحو  وعلى 

إثبات صحة نظريتين مختلفتين تمامًًا في السياسة المقارنة، هما: نظرية 

التحديث، التي عادت بقوة في التسعينيات بعد أن فقدت شعبيتها 

في السبعينيات والثمانينيات؛ ونظرية الدولة الريعية، التي طالما دافع 

عنها المتخصصون في منطقة الشرق الأوسط، لكن تجاهلها الباحثون 

في مجال الديمقراطية.

الدراسات  ربط  أهمية  أيضًًا على  الضوء  الاستنتاجات  وتسلّطّ هذه 

الكمّّية عبر الوطنية على نحوٍٍ أوثق بالدراسات المناطقية. فقد أغفلت 
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الشرق  منطقة  عام  نحوٍٍ  على  الديمقراطية  حول  العالمية  الدراسات 

لأنها  المنهجية،  الناحية  من  تبريرها  يصعب  ممارسة  الأوسط، وهي 

تقتطع على نحوٍٍ تعسفي عينة الدول التي يدرسها الباحث، وساهمت 

 .Sui generis نوعها  من  فريدة  منطقة  أنها  الاعتقاد  ترسيخ  في 

استثنائيان(74).  وثقافته  الأوسط  الشرق  تاريخ  فإن  الحال،  وبطبيعة 

النطاق  الواسعة  الدراسات  من  الأوسط  الشرق  دول  استبعاد  لكن 

للديمقراطية لا يمكن إلا أن يوسّّع الفجوة بين دراسات المناطق وبقية 

العديد من  السائدة من  السياسية  العلوم  السياسية، ويحرم  العلوم 

يتبنيّن  قد  أفكار  وهي  المناطق؛  دراسات  علماء  طوّّرها  التي  الأفكار 

أن لها تطبيقات عامة، مثل الادعاء أن "النفط يعوق الديمقراطية".

وأخيرًاً، لهذه الاستنتاجات آثار في مصير الدول الغنية بالموارد في جميع 

أنحاء العالم النامي. فالعديد من الدول الأكثر اضطرابًاً في العالم تتمتع 

بمستويات عالية من الثروة النفطية والمعدنية. وقد أظهرت دراسات 

الاقتصادي، وزيادة  النمو  الحدّّ من  الموارد تميل إلى  سابقة أن ثروة 

عنصر  وجود  إلى  الدراسة  هذه  وتشير  أهلية.  حرب  اندلاع  احتمال 

ثالث في "لعنة الموارد"، هو: الحكم السلطوي.

خلق  إلى  يؤدي  ما  وخيمة،  بطرق  الثلاثة  الآثار  هذه  تتفاعل  وقد 

على  قدرة  أقلّّ  السلطوية  الحكومات  تكون  فقد  الموارد".  "مصيدة 

الحرب  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  ثمّّ  ومن  الداخلية،  النزاعات  حلّّ 

الأهلية. وقد يؤدي النمو البطيء إلى زيادة صعوبة حل الاضطرابات 

فوضى  إحداث  إلى  الأهلية  الحروب  تؤدي  المقابل،  وفي  الداخلية. 

اقتصادية. ولا يوجد شيء حتمي في لعنة الموارد؛ فقد حققت دول، 

من  الرغم  على  نسبيًاً،  جيدًًا  أداءًً  وبوتسوانا،  وتشيلي  ماليزيا  مثل 

ثروتها النفطية والمعدنية. ومع ذلك، اكتشفت معظم الدول الأخرى، 

مثل الملك ميداس، أن ثروتها من الموارد يمكن أن تكون مصدرًًا غير 

متوقع للأسى(75).

74 ينظر في هذا الصدد المعامِِل الهائل للمتغير الوهمي للشرق الأوسط في الجدول )4(. 
)المترجم(

كان  الإغريقية، حيث  الأسطورة  إلى  ميداس  الملك  إلى  مايكل روس هنا  إشارة  75 تحيل 
ميداس ملكًًا استجاب الإله ديونيسوس لطلبه بأن يتحول كلّّ ما يلمسه ذهبًًا. ولكن سرعان 
ما تحول ما يبدو أنه "نعمة" فائقة إلى "لعنة". فلم يعد في إمكانه أن يأكل، أو يشرب، أو 
"لعنة  منطق  المقارنة  هذه  وتوضح  ذهب.  إلى  ذلك  كل  يتحول  أن  دون  من  أحدًًا،  يعانق 
الموارد" ذاته؛ فقد تبدو الثروة النفطية والمعدنية في البداية ميزة، ولكنها تسبّبّ أحيانًاً أضرارًًا 
وتوقّفّ  المؤسسات،  وفساد، وضعف  سلطوية،  من  الدول،  من  للعديد  واقتصادية  سياسية 

عجلة التنمية. )المترجم(

الملاحق

الملحق )1(
تعريف المتغيرات)7))

نوع  إلى  يشير   10 إلى   0 من  متغير  هو  السياسي"  "النظام  متغير 

الرقم 0 نظام حكمٍٍ فرديًاً مطلقًًا  البلد، حيث يمثّلّ  الحكم في  نظام 

. وهو مأخوذ من مجموعة  ، والرقم 10 نظامًًا ديمقراطيًًا كامالًا كامالًا

يخصصان  اللذان  وجاغرز،  غور  جمعها  التي   "98 "بوليتي  بيانات 

المطلق  الفردي  الحكم  مستوى  من  لكل   10 إلى   0 من  مــؤشًرًا 

ومستوى الديمقراطية(77). وكلٌٌ منهما عبارة عن مركّّب من المتغيرات 

الأساسية التي تقيس طريقة تعيين الرؤساء التنفيذيين، وإذا ما كانوا 

كان  ما  وإذا  تنافسية،  انتخابات  من خلال  مناصبهم  يحصلون على 

في إمكان غير النخبة الحصول على مناصب تنفيذية، فضالًا عن مدى 

أمامها.  ومسؤوليتهم  أخرى  فاعلة  جهات  تفرضها  لقيود  خضوعهم 

مؤشٍرٍ  إلى  المقياسين  هذين  أحوّّل  وبول،  لوندريغان  إلى  واستنادًًا 

مقياس  من  المطلق  الفردي  الحكم  مقياس  طريق طرح  عن  واحد، 

الديمقراطية، وإعادة قياس النطاق الناتج من 10- إلى 10 على نطاقٍٍ 

يزيد عدد سكانها  التي  الست دول  من 0 إلى 10 (78). وبالنسبة إلى 

لها  مؤشرات  أيّّ  وجاغرز  غور  يقدّّم  لم  والتي  نسمة،  مليون  على 

)النمسا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا وسيراليون 

"فريدوم  منظمة  من  بيانات  ذلك  من  بدالًا  استخدمتُُ  وسويسرا(، 

هاوس" )1972-1998(؛ إذ جمعتُُ مقاييسها لـ "الحقوق السياسية"، 

و"الحريات المدنية"، وحوّّلت النتائج إلى مقياسٍٍ من 0 إلى 10.

متغير "الدخل اللوغاريتمي" هو اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي 

البيانات  ومعظم  الحالي.  الدولي  بالدولار  للفرد،  الحقيقي  الإجمالي 

الناقصة  القيم  استكمال  جرى  وقد  وهستون؛  سامرز  من  مأخوذة 

باستخدام بيانات من البنك الدولي(79).

مئويةًً  نسبةًً  الأحفوري  الوقود  صادرات  قيمة  هو  "النفط"  متغير 

الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل الوقود الأحفوري النفط والغاز  من 

 ،SITC "الطبيعي والفحم، وفقًًا لـ "التصنيف الموحد للتجارة الدولية

وارنر،  وأندرو  ساكس  جيفري  لنهج  واتباعًًا   .3 القسم   ،1 التعديل 

الصادرات  لتعكس  وترينيداد  لسنغافورة  الصادرات  أرقام  صحّّحت 

76 ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن البيانات الواردة أدناه مستمدة من البنك الدولي:
﻿World Bank, World Development Indicators, CD-ROM (Washington, DC: 
World Bank, 1999).

77 Gurr & Jaggers.

78 Londregan & Poole.

79 Summers & Heston.
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الصافية، نظرًاً إلى أن كلتا الدولتين تعتبران نقاطًاً لإعادة شحن المواد 

لكلتا  القيم  تحديد  المجاورة(80). وجرى  الدول  المستخرجة في  الخام 

الدولتين عند 0.01.

نسبةًً  الوقودية  غير  المعادن  صادرات  قيمة  هو  "المعادن"  متغير 

الخامات  جميع  تشمل  والتي  الإجمالي؛  المحلي  الناتج  من  مئويةًً 

والمعادن المصنّّفة في الأقسام 27 و28 و68 من النسخة المعدّّلة الأولى 

من "التصنيف الموحد للتجارة الدولية". واتباعًًا لنهج ساكس ووارنر، 

الصادرات  لتعكس  الصادرات لسنغافورة وترينيداد،  أرقام  صحّّحت 

شحن  لإعادة  نقاطًاً  تعتبران  الدولتين  كلتا  أن  إلى  نظرًاً  الصافية، 

المواد الخام المستخرجة في الدول المجاورة(81). وجرى تحديد قيمتَيَ 

الدولتين عند 0.01.

متغير "الإسلام" هو النسبة المئوية للسكان الذين أعلنوا انتماءهم 

الديني، في عام 1970، إلى الإسلام(82).

وهمي  متغير  هو  والتنمية"  الاقتصادي  التعاون  "منظمة  متغير 

والدنمارك  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا  التالية:  للدول   1 رمزه 

وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان 

وإسبانيا  والبرتغال  والنرويــج  ونيوزيلندا  وهولندا  ولوكسمبورغ 

المتحدة؛ و0 لجميع  والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات 

الدول الأخرى.

الزراعية  الخام  المواد  جميع  صادرات  قيمة  هو  "الزراعة"  متغير 

غير الغذائية، نسبةًً مئويةًً من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل ذلك 

جميع السلع المصنّّفة في القسم 2 من التنقيح الأول للتصنيف الموحد 

للتجارة الدولية )باستثناء الأقسام 22 و27 و28(.

الصالحة  الزراعية  السلع  قيمة صادرات جميع  "الغذاء" هو  متغير 

للأكل، نسبةًً مئويةًً من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل ذلك جميع 

السلع المصنفة على أنها تندرج ضمن الأقسام 0 و1 و4 والشعبة 22 

من التصنيف الموحد للتجارة الدولية.

للدول   1 بالرقم  يُرُمََّز  وهمي  متغير  هو  الكبيرة"  "الــدول  متغير 

الفترة  في  وقت  أيّّ  في  نسمة،  مليون  على  سكانها  عدد  يزيد  التي 

1971-1997، وبالرقم 0 في الحالات الأخرى.

متغير "الشرق الأوسط" هو متغير وهمي يُرُمََز إليه بالرقم 1 للدول 

والبحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والأردن  الجزائر  التالية: 

80 Sachs & Warner, "The Big Push, Natural Resource Booms and Growth."

81 Ibid.

82 ﻿David B. Barrett (ed.), World Christian Encyclopedia (New York: 
Oxford University Press, 1982).

والسعودية وسورية  وقطر  وعُُمان  والمغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت 

وتونس والإمارات واليمن، وبالرقم 0 في الحالات الأخرى.

للدول   1 رمزه  وهمي  متغير  هو  الصحراء"  جنوب  "أفريقيا  متغير 

التي صنّّفها البنك الدولي على أنها تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، 

و0 في الحالات الأخرى.

للدول   1 بـ  مرمّّز  متغير وهمي  العربية" هو  الجزيرة  "شبه  متغير 

وعُُمان  والكويت  )البحرين  العربية  الجزيرة  شبه  في  الواقعة 

والسعودية وقطر والإمارات واليمن(، و0 لغير ذلك.

يشير المتغيران "الذكور في الصناعة" و"الإناث في الصناعة" إلى نسبة 

كل جنسٍٍ من إجمالي السكان العاملين في الأنشطة التي تعرّفّها منظمة 

والأنشطة  التعدين،  ذلك  ويشمل  "صناعة".  بأنها  الدولية  العمل 

والغاز،  والكهرباء،  والتصنيع،  النفط(،  إنتاج  سيّّما  )لا  الاستخراجية 

)التنقيح   5-2 الرئيسة  الأقسام  مع  يتوافق  ما  وهو  والبناء؛  والمياه، 

 C–F الجداول  فئات  أو  الموحد(،  الدولي  الصناعي  للتصنيف  الثاني 

هذه  وتجمع  الموحد(.  الدولي  الصناعي  للتصنيف  الثالث  )التنقيح 

باستخدام  الدولي،  للبنك  التابعة  التنمية  بيانات  مجموعة  البيانات 

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المطابقة للجدول )2أ( في كتابها 

السنوي لإحصاءات العمل.

قطاع  في  و"الإنــاث  الخدمات"،  قطاع  في  "الذكور  المتغيران  يشير 

في  العاملين  السكان  إجمالي  من  جنسٍٍ  كل  نسبة  إلى  الخدمات"، 

الأنشطة التي تعرّفّها منظمة العمل الدولية بأنها "خدمات". وتشمل 

والنقل  والفنادق،  والمطاعم  والتجزئة  الجملة  تجارة  الخدمات 

والخدمات  والعقارات  والتأمين  والتمويل  والاتصالات،  والتخزين 

التجارية، والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية، بما يتوافق 

الدولي  الصناعي  للتصنيف  الثاني  )التنقيح  الرئيسة 9-6  مع الأقسام 

الموحد(، أو فئات الجداول G–P )التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي 

التنمية  بيانات  مجموعة  البيانات  هذه  وتجمع  الموحد(.  الدولي 

التابعة للبنك الدولي باستخدام قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية 

المطابقة للجدول )2أ( في كتابها السنوي لإحصاءات العمل.

للذكور"، و"التسجيل  الثانوي  التعليم  "التسجيل في  المتغيران  يشير 

المسجلين  والإناث  الذكور  نسبة  إلى  للإنــاث"،  الثانوي  التعليم  في 

السلطات  وتُبُلغ  السكان.  في  بأعدادهم  مقارنةًً  الثانوي،  التعليم  في 

التعليمية الوطنية هذه البيانات إلى اليونسكو.

في  المسجّّلين  السكان  نسبة  إلى  بالجامعة"  "الالتحاق  متغير  يشير 

البيانات  هذه  الوطنية  التعليمية  السلطات  وتقدّّم  الجامعات. 

إلى اليونسكو.
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يشير متغير "متوسط العمر المتوقع" إلى متوسط العمر المتوقع عند 

الولادة لكلٍٍ من الذكور والإناث. والأرقام الأساسية مأخوذة من تقرير 

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسكان والإحصاءات الحيوية 

التابعة للأمم المتحدة، والمسوحات الديموغرافية والصحية من مصادر 

وطنية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، حالة أطفال 

العالم )1999(.

المناطق  في  العام  منتصف  في  السكان  عدد  هو  "التحضر"  متغير 

المحددة على أنها حضرية في كل بلد، والمبلّغّ عنها إلى الأمم المتحدة، 

الأمم  من  مأخوذة  والبيانات  السكان.  إجمالي  من  نسبةًً  عنه  اً  مع�بَّرً

المتحدة، توقعات التحضر في العالم: نتقيح عام 1996.

متغير "الهواتف" هو عدد الخطوط الهاتفية الرئيسة )أي الخطوط 

المنفصلة لكل أسرة أو شركة( لكل ألف شخص. والبيانات مستمدة 

من الاتحاد الدولي للاتصالات، تقرير نتمية الاتصالات العالمية.

متغير "أجهزة التلفزيون" هو عدد أجهزة التلفزيون لكل ألف شخص، 

الدول  إلى  للاتصالات  الدولي  الاتحاد  يرسله  سنوي  لاستبيان  وفقًًا 

الأعضاء. والبيانات مستمدة من تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عن 

تنمية الاتصالات العالمية.

متغير "الضرائب" هو النسبة المئوية من الإيرادات الحكومية المجمّّعة 

والأربــاح،  والدخل،  والخدمات،  السلع  على  الضرائــب  خلال  من 

ومكاسب رأس المال. ويجمع هذه البيانات صندوق النقد الدولي.

مئويةًً  نسبةًً  عنه  اً  مــع�بّرً الحكومي"،  "الاستهلاك  متغير  يشمل 

السلع  لشراء  الجارية  النفقات  "جميع  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 

معظم  باستثناء  الحكومة،  مستويات  جميع  طرف  من  والخدمات 

الشركات الحكومية. كما يشمل النفقات الرأسمالية على الدفاع والأمن 

القومي". وتُجُمع البيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

زيارات  المركزية، من خلال  والبنوك  الوطنية،  والمنظمات الإحصائية 

بعثات البنك الدولي المقيمة والموجودة في البلدان؛ وينشرها البنك.

متغير "الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي" هو حصة الناتج 

المحلي الإجمالي التي تمثلها الأنشطة الحكومية، بالأسعار الدولية لعام 

1985. والبيانات مأخوذة من "جداول بنسلفانيا العالمية".

يقيس متغير "الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي" حجم 

وتغطي  الإجمالي.  القومي  الناتج  من  نسبةًً  العسكرية  الميزانية 

مراقبة  وكالة  الأصل  في  جمعتها  وقد  1985-1995؛  الفترة  البيانات 

الأسلحة ونزع السلاح التابعة للحكومة الأميركية.

يقيس متغير "الطاقم العسكري العامل" حجم الجيش نسبةًً مئويةًً 

من القوة العاملة؛ ويشمل بعض القوات شبه العسكرية "إذا كانت 

أو  معداتها،  أو  تنظيمها،  في  النظامية  الوحدات  تشبه  القوات  تلك 

مراقبة  وكالة  من  أيضًًا  مأخوذة  والبيانات  مهمتها".  أو  تدريبها، 

الأسلحة ونزع السلاح، وتغطي الفترة 1995-1985.

متغير "التوترات العرقية" هو متغير يراوح بين 0 و6، ويقيس "درجة 

أو  القومية،  أو  العرقية،  الانقسامات  بلدٍٍ معنيّن بسبب  التوتر داخل 

الفترة 1982-1997؛ وتتولى  البيانات 97 دولة في  اللغوية". وتغطي 

 ،Political Risk Services Group وهي  ترميزها،  خاصة  شركة 

وهي  الدولية؛  القُُطرية  المخاطر  دليل  الشهري  دليلها  في  ونشرها 

الرقمية IRIS-3. وقد جرى تحويل  البيانات  أيضًًا في قاعدة  متاحة 

الاثنتي  القيم  متوسط  بأخذ  سنوية  بيانات  إلى  الشهرية  البيانات 

عشرة الشهرية.
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الملحق )2(

ملخص المتغيرات

الحد الأقصىالحد الأدنىالانحراف المعياريالمتوسطملاحظاتالمتغير

37524.483.79010النظام السياسي

33167.451.24.5310.43الدخل )اللوغاريتمي(

23225.514.10115.6النفط

28652.255.8055.1المعادن

منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية
4528.1630.36901

43362536.6099.7الإسلام

25115.736.23045.9الغذاء

25041.682.88031.6الزراعة

81429.412.7.466.9الذكور في الصناعة

79815.58.99050.2الإناث في الصناعة

8103914.3569.3الذكور في الخدمات

8135225.69100الإناث في الخدمات

60757.727.9398.6الذكور في المرحلة الثانوية

6075829.91.398.5الإناث في المرحلة الثانوية

127216.916.9.197.7الالتحاق بالجامعة

437246.1252.24100التحضر

152762.511.731.279.8متوسط العمر المتوقع

3129106154.1691الهواتف

30401511690838أجهزة التلفزيون

232550.918.70101الضرائب

353815.26.51.89776.2الاستهلاك الحكومي

الإنفاق الحكومي إلى الناتج 

المحلي الإجمالي
227723.811.9091.2

الإنفاق العسكري إلى الناتج 

القومي الإجمالي
12984.366.640102

14401.842.6029.6الطاقم العسكري العامل

17393.7911.63306التوترات العرقية
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